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 إثبات الخطأ الطبي في مرفق الصحة العمومية و دعوى التعويض   وسائل: الفصل الثاني  -
المريض ما يدعيه ثبت  إثبات ص عليها القانون، فعندنالأدلة و البراهين بالوسائل و الطرق التي  الخطأ الطبي، يقوم على إثبات     

على جميع وسائل  من الممكن الاعتماد، أركان المسؤولية المدعى عليه إثباتعلى  افي طياتههذه الوسائل  تو تح و، حقه في التعويض
ية لإثبات و الخطأ الطبي المراد إثباته، هذا فيما يخص الوسائل القانون ئمة الوسيلةملامع وجوب ، ات الخطأ الطبيالإثبات الممكنة لإثب

 الخطأ الطبي بمرفق الصحة العمومية.
الفنية  ل المسائلالتي عن طريقها تحالوسيلة الوحيدة فهي  ،لخبرة الطبيةاباعتماد  قانونا فالقاضي ملزم، ةأما الأخطاء الطبية الفني     

  بخبايا علم الطب و مجاله الواسع. ة القاضيعدم معرفسبب ذلك و  ،القضاء الإدار  المطروحة أمام
التي يرفعها كمدعي على مرفق الصحة العمومية كمدعى عليه، فهي جزء لا يتجزأ من موضوع بالوصول إلى دعوى التعويض،      

به المتضرر  بحثنا، كمرحلة من مراحله، ما ينتج عنها في حالة إثبات الأركان الثلاثة لقيام المسؤولية الإدارية من تعويض الذ  يجبر
 الضرر الذ  أصابه جراء الخطأ الطبي. 

 وسائل إثبات الخطأ الطبي و مدى ملاءمتها.  :المبحث الأول
 وسائل لكن  (1)" على الدائن إثبات الإلتزام و على الدائن إثبات التخلص منهمن القانون المدني على: "  323 المادة تنص     
على جميع وسائل الإثبات  عتمادمن الممكن الإ ،خطاء متعلقة بالإنسانية الطبيةفالأ ،باختلاف طبيعتهاات الأخطاء الطبية تختلف ــــإثب

الخبرة الطبية التي يسخرها القاضي الإدار  كوسيلة إثبات الخطأ  كما أنات الأخطاء الطبية الإنسانية، )المطلب الأول(،  الممكنة لإثب
 الطبي الفني )المطلب الثاني(. 

 و مدى ملاءمتها. القانونيةالوسائل : الأولالمطلب   -
و كشف مرتكبها من أجل فرض الجزاء عليه  الإنساني إثبات الخطأ الطبيبإتباعها الوسائل التي نص عليها القانون، و كفيلة  هي   

 .(2)بالتعويض
 .: وسائل إثبات الخطأ الطبي المتعلق بالإنسانية الطبيةالفرع الأول  -

 و التي سوف نقوم بتوضيحها. )ثالثا( والقرائن)ثانيا(  الكتابة )أولا(، شهادة الشهودتتمثل هذه الوسائل في    
   : الكتابة.أولا  -
 نصوص قانونيةبموجب لها قوة إثبات مطلقة صرفات القانونية، و ــــق بالتــــيتعلإذا كـــــان الأمــــر ات ــــثبالأساســـــية للإلة ــــــوسيال هــــي   

 (3).عرفيةمحررات رسمية و محررات بدورها إلى تنقسم ، و جميع الوقائع القانونية بهاثبت ين أن ــــكفمن المم
 .أ/ المحررات الرسمية              

أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة  عقد يثبت فيه موظف... "الورقة الرسمية بأنها عرفت  القانون المدني، من 324المادة   
 ."في حدود سلطته و اختصاصه طبقا للأشكال القانونية و لديه أو تلقاه من ذو  الشأن، و ذلكعامة، ما تم 

 

 . رجع سابقمالمعدل و المتمم، المتضمن القانون المدني،  75- 58من الأمر  323المادة  -1

ثبات الخطأأ الطبي أأمام القاضي المدني، مذكرة لنيل شهادة  -2  . 93، ص 2011 تيزي وزو، القانون، تخصص قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، في الماجس تيرسايكي وزنة، ا 
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 لها شروط يجب أن تتوفر على مستواها، بهدف إثبات حجيتها .كوثيقة رسمية لها وزن كبير في الإثبات، 
 .الرسمية الوثيقةشروط  -1  

 المتمثلة فيما يلي:شروط الواجب توافرها بالوثيقة الرسمية من خلال نص المادة سالفة الذكر، و التتجلى 
 تكون باسمه  عام أو مكلف بخدمة عامة، و لا يشترط أن تكتب بخط يده بل يكفي أن موظفطرف من  الرسمية الوثيقة أن تحرر  -
 .مضائهإو  
  ، )أن تكون في إطار صلاحياته و أن يكون مزاولا لمهامه أثناء تحريرها(.في حدود سلطة الموظف ة الرسميةثيقكون الو تأن   -
 .صحيحةرسمية  ةثيقو ذو إختصاص نوعي ليتم قبولها كأن يكون الموظف   -
 .ة باطلةثيقعتبرت الو إو إلا   -إذا حدده المشرع –إحترام الشكل القانوني للوثيقة  وجوب  -
 حجيتها -2   
بالتالي فمن يحتج بالورقة الرسمية لا يلتزم بإثبات صحة هذه  حجيتها في الإثبات، تصبح للوثيقة الرسمية، بتوفر الشروط سابقة الذكر   
المادة  يستخلص من، و هذا ما (1)عدم صحتها و لا يكون ذلك إلا بالدفع بالتزوير ينكرها أن يثبتعلى من يشترط ة، و ثيقالو 

يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، و يعتبر نافذا في  القانون المدني، التي تنص على أنه:" من  5مكرر  324
الوطنية  اللجنةتكون مؤيدة برأ  و الطبيب التقارير الطبية التي يصدرها  ،رسميةــــــئق الاوثـــــــالن ــــــع مثالــــــكو  "،  كامل التراب الوطني

، من ناحية أن ما ذكر على مستواها يتطابق و القواعد العلمية و العملية و الأصول المعمول بها في مجال و الجهوية لأخلاقيات الطب
 الطب

 المحررات العرفية.ب/             
 هما: تتمثل في نوعينمكلف بخدمة عامة، و آخر شخص  أ  رسمي أو وظفــــــمررها ـــــيح لاراد ـــــالأف صادرة عـــــنأوراق  يـــــــه  

 المحررات المعدة للإثبات.  -1
لصحتها يشترط ، و إتـــــفقوا عليه ولـــــــح لافاتــــــخ وعـــــــالة وقــــــفي حأداة إثبات  لتكون بذلك ،ها الأفراديحرر ة ــــــي أوارق عرفيهــــــــ    
 .فقطالتوقيع و حجيتها تثبت من خلال تكون موقعة ممن هي حجة عليه ،  أن
المعدلة  334لمادة ، هذا ما نصت عليه االكتابة إلا بالكتابة لا يجوز إثبات ما يخالفف ،في حالة أنكر صاحب التوقيع حجيتها    

 (2)" ... إذا كان المطلوب هو الباقي، أو هو جزء من حق لا يجوز أثباته إلا بالكتابة ...التي تنص على:" من القانون المدني،
  .المحررات الغير معدة للإثبات  -2
هذا الرسائل و البرقيات تتمثل في  و ،(3) هي ما يصلح كأدلة عارضة ، و هذا ما جعل منها القانون بنصوص خاصة )حجية معينة(  

 يرسلها الطبيب الى المريض التي الرسائل و البرقياتكمن القانون المدني،   332الى غاية المادة  323ما نصت عليه المواد، من المادة 
 
ثبات الخطأأ الطبي أأمام القاضي المدني، -1  . 95مرجع سابق، ص  سايكي وزنة، ا 

 سابق.مرجع  ،القانون المدني المعدل و المتممضمن المتالمؤرخ  58-75 رقملأمر ا  -2
 . 380، المرجع السابق، ص -الالتزام ادرصم -دنيانون المقح  الش  فييط س  نهوري ،الو س ال  أأحمد رزاقلد ابع  -3
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مباشرة فقد يقوم البريد بإيصالها أو عن طريق رسول  طاب يرسل من شخص إلى آخر بشأن مسألة تهم الطرفين،ـــــي خــــه :الرسائل  -
ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل أو أوصاف مكرر )الجديدة( من القانون المدني "  323 المادة عليه تنصما هذا  و ،إلى صاحبه

من ناحية ف ،" أو أرقام أو أية علامة أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، و كذا طرف إرسالها
 .(1)شرط أن تكون موقعة من طرف المرسل الأوراق العرفية من حيث الإثباتلرسائل لها أهمية مثل االإثبات، 

برقية ـــــوة الـــــق تكـــــمن ، وفظ بأصلهاـــــيحت ذ ــــد الـــــكز البريا ر ـــق مــــن طريــــشخص إلى آخر عتوجه من هي رسالة مختصرة  :البرقيات  -
لف ـــــة تــــ، و أن تكون مطابقة للأصل، في حالالمرسلطرف موقعا عليه من  البريد الصادرالمودع في مكتب  أصل البرقية أن يكونفي 

التي تنص  من القانون المدني 329لمادة لطبقا  برقية، لا يؤخذ بغيرها كورقة عرفية للإثبات، هذاــــــلية للـــــنسخة الأصـــــــياع الــــــأو ض
الرسائل الموقع عليها قيمة الأوراق العرفية من حيث الإثبات، و تكون للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان تكون على أن:" 

أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها، و تعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك 
 .(2)" الإستئناس فلا تعتبر نسختها إلا لمجرد و إذا تلف أصل البرقية،

 : شهادة الشهود.ثانيا -
 :فيما يلي إليها،و سنتطرق (3)قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص عليها المشرع في  هي وسيلة من وسائل الإثبات القانونية، و  

 .تعريف شهادة الشهودأ/             
يجوز الأمر بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون " ، على أنه و الادارية انون الاجراءات المدنيةـــــن قـــــم 150ادة ـــــنصت الم   

إثبات واقعة معينة  وسيلةالشهادة فبهذا "  بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود، و يكون التحقيق فيها جائزا و مفيدا للقضية
للشهادة  ،(4) رةـــــــباشـــــقة مــــــطريــــــواقعة بــــــذه الـــــن هــــــواسه مــــبح هــــــــمعه أو أدركــــو سأده ــــعما شاه)شاهد( خاص ـــــقول أحد الأشيثبتها 
 أنواع: 

 .الشهادة المباشرة -1
 لها شرطين هما:و ، عادة ما تكون أمام القضاءو ، تحت سمعه و بصره جرت عن وقائع الشاهدهي حديث 

 .قابلة للإثبات بالشهادة الشاهد رآها أو سمعهاالتي  أن تكون الوقائع -
 ا، بهدف يفيد القضية محل النزاع.أن يكون التحقيق فيها جائز   -
 .الشهادة السماعية  -2

 .تخضع لتقدير قاضي الموضوع أقل قيمة من الشهادة المباشرة، و و تكون ،(رواية) بما سمعه عن الغير الشاهديشهد ن أ هي    

  
ثبات الخطأأ   -1  . 97مرجع سابق، ص  الطبي أأمام القاضي المدني،سايكي وزنة، ا 

 مرجع سابق . ،القانون المدني المعدل و المتممضمن المتالمؤرخ  58-75 رقملأمر ا -2

 . 2008 أأفريل 23 ، الصادر بتاريخ 21عدد الجريدة الرسمية  ،الاجراءات المدنية و الادارية يتضمن قانون ، 2008 يفريف  27ؤرخ في الم 09 – 08قانون رقم   -3

 . 865، المرجع السابق، ص -مصادر الالتزام -عبد الرزاق أأحمد الس نهوري ،الوس يط في شح  القانون المدني  -4
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 .الشهادة بالتسامع -3
 لهذه الشهادة تليسف ،العامة( بين المنتشر الكلام) الواقعة المراد إثباتها يخدمولا ، أن يشهد الشاهد بما تتناقله الناس من أخبارهي   

 .(1)القضاءناحية قيمة كبيرة من 
 .قوة الشهادة في الإثباتب/             

  للقاضي السلطة التقديرية الواسعة فيها. دليل، وكأدق  ها باعتبار ظهور الكتابة  بعد ،قوة الشهادة محدودةأمست   
 : القرائن.ثالثا
بالكتابة و لها نفس حجية الإثبات مع شهادة  من طرق الإثبات غير المباشرة، و هي طريقة ذات إثبات محدودة مقارنة القرائنتعد   

 :بالقرائن فيما يلي الشهود، و سنتعرض إلى أهم النقاط المتعلقة
 .تعريف القرائنأ/             

المجهول كما أنها عملية إستنباط   ،ة المراد إثباتهاـــــواقعـــــابهة للــــعة مشــــــوسيــــــلة غيـــــر مبــــاشرة بحـــــكم إستخلاص الإثبات من واق يـــــه  
  .(2)من المعلوم تتم من طرف المشرع فيما يخص النصوص القانونية أو القاضي فيما يخص الأحكام القضائية

 .تقسيم القرائنب/             
 :إلىئن راتنقسم ق  
 .القرائن القانونية  -1
طريقة أخرى من طرق  القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته من أية:" أن على عرفتهادني ـــــــون المــــقانــــــال نـــــــم 337ادة ــــــالم  

 :، أ  أن القرينة  "نص يقضي بغير ذلك يوجد لمنقض هذه القرينة بالدليل العكسي ماوز ــــه يجـــــلى أنــــــات، عـــــــالإثب
  .(إثبات العكس يستطيع المدعى عليه لا ) جازمةقد تكون  -
 .يمكن لصاحب المصلحة إثبات عكسها قد تكون بسيطة و -
 .القرائن القضائية  -2
 إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون، و لا يجوز الإثبات بهذهيترك لتقدير القاضي من القانون المدني:"  340نصت المادة   

يستخلصها القاضي من واقعة معلومة لمعرفة القرائن التي  هي، و (3)" القرائن إلا في الأحوال التي يجيز فيها القانون الإثبات بالبينة
 .واقعة مجهولة

             ج/ حجية القرائن في الإثبات.
 .اليقيني الإطارتجعل الأمر في هذا ما ، بالواقعة المراد إثباتها قوية حالة كان رابطهافي  ،جازمةتعتبر القرائن 

 
 
ثبات الخطأأ الطبي أأمام القاضي المدني،  -1  . 105مرجع سابق، ص  سايكي وزنة، ا 

 . 388ص ، المرجع السابق، -الالتزام ادرصم -دنيانون المقح  الش  فييط س  نهوري ،الو س ال  أأحمد رزاقلد ابع  -2

 مرجع سابق . ،القانون المدني المعدل و المتممضمن المتالمؤرخ  58-75 رقملأمر ا -3
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 : المكلف بالإثبات.الفرع الثاني  -
 و الصعوبات وفقا لطبيعة الالتزامو هذا  )أولا(،مـــــن خــــــلال هــــــذا الــــــفرع، وجـــــب علينا تحديد المكلف بعبء إثبات الخطأ الطبي

 (.ثالثامن عبء الإثبات)تخفيف ال و ،التي يواجهها المكلف بالإثبات)ثانيا(
   : تحديد المكلف بالإثبات.أولا 
ثبات إعليه ـــــ، فالمـــــدعي ثبات على عاتقلقاء عبء الإإلى إدار  على عاتق المريض المتضرر، ويتجه القضاء الإ الإثبات ءعبيقع     
 يقامة الدليل على المدعإفواجب إنساني أو فني،  الطبي تسبب له بالضرر، سواء كان الخطأ منهو بمرفق الصحة العمومية ن الطبيب أ

ويتم إثبات الخطأ وفقا لطبيعة  ،(1)مركز و مرتبة المدعى عليهمن المدعي في ، ما يجعل هأنها مهمة شاقة و صعبة، لمن يقع على عاتق رغم
 فالأمر يتعلق بمضمون الإلتزام ، عنايةالتطلب بذل ة، الذ  يــــــناءا على أسس لائحية و تنظيمي، بالصحة العموميةالإلتزام العام بمرافق 

 من المدين أطــــــخ إثبات وقوع على الدائنكما يجب  ،المدين علىن يدعي ألا يكتفي الدائن  في هذه الحالة  ،(2)وع المسؤوليةبن و ليس
  .ن العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر ثابتةأمن جراء ذلك، و  لحق بهأن هناك ضرر أو 

 .: الصعوبات التي يواجهها المكلف بالإثباتثانيا
خاصة إذا تعلق الأمر ، (3)شاقة و تثقل كاهلهثبات الخطأ الطبي إه بثناء قيامأ المتضرر المريضن يواجهها أالصعوبات التي يمكن    

 لـــــ: ، و ذلك نظرابالخطأ الطبي
 : خصوصية العلاقة بين المريض و الطبيب -

 علاقة غير متساوية )المريض يكون في مركز ضعيف بحكم مرضه الذ  يعاني منه و جهله للعلوم الطبية ( -
 :الطبية ظروف الممارسة -         

 أو عدم قيامه بمهامه، و لا يتم هذا إلا عـــــن طريق أهل الخبرة أثناء ممارسته لمهمامه  بيب بإهماله أو تقصيرهـات خطأ الطـوبة إثبـصع -
لأن الأطباء لا يتهمون بعضهم بحكم الزمالة و المواقف الجماعية التي يتخذونها في مثل هذه  ،)خبير طبي( حتى هذا الأمر مستبعد

 الحالات.
   .: التخفيف من عبء الإثباتثالثا -

عب ـــــر صــــــمأالات ـــــــالح نــــقامة الدليل على وقوع الخطأ الطبي في الكثير مإف، المتضرر على عاتق المريض كبيرايشكل عبئا   ثباتالإ    
 يجاد بعض الحلوللإوالقضاء  الفقه و عليه إجتهد، الطبي ثبات الخطأإجل ألهذه الأسباب و للصعوبات التي تواجه المريض من  و
     تتمثل فيما يلي: رفق الصحة العمومية من أعباء الإثبات على أساس الخطأ الطبيبمو أهم ما يقع على عاتق الطبيب  

                  
 

  .114، ص2010 ،دون بلد النشرمنشورات زين الحقوقية،  ،الثانية علي عصام غصن، الخطأأ الطبي، الطبعة -1

 . 111، ص 2004دار النشر للثقافة والتوزيع، الأردن،  الأردني، و الجزائريأأحمد حسن عباس الحياري، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء القانون  -2

 . 63 ص، 2006 ثبات الخطأأ في المجال الطبي، دار الجامعة الجديدة، مصر،ا  محمد حسن قاسم،  -3
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 إثبات الإلتزام بالإعلام.أ/ تحمل الطبيب لعبء                
يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يجتهد لإفادة مريضه من مدونة أخلاقيات الطب:"  34المادة  ت عليهنص    
بإفادة المريض بمعلومات صحيحة  قانونا أن الطبيب ملزم أ "، باب كل عمل طبي ــــــشأن أســــــادقة بــــحة و صــــــعلومات واضـــــبم

سيطة ـــــعقدة أو بـــــانت مـــــواء كــــــمرحلة من مراحل العلاج، س في كلوم به ـــــطبي يق نشاطعن كل و ، حول حالته الصحية و واضحة
 .المريض على الطبيب حقو هذا من 

عمل طبي، يكون فيه خطر جدي على المريض،  يخضع كلمن نفس المدونة و التي تنص على أنه: "  44كما أن المادة     
لموافقة المريض موافقة حرة متبصرة أو موافقة الأشخاص المخولين منه أو من القانون، و على الطبيب أو جراح الأسنان أن 

قع ـــــيدائــــــما الإلتزام بالإعلام ف"، (1) علاج الضروري إذا كان المريض في خطر أو غير قادر على الإدلاء بالموافقةـــــــدم الــــــيق
يحدد درجة الخطورة و مدتها الزمنية بحكم الإختصاص  وحده منحالة الخطر الجد  لدى المريض، الطبيب  ، و فيى عاتق الطبيبـعل

 )وثيقة( وافقة كتابيةشرط أن تكون المذويه أو من يخول لهم القانون ذلك، موافقة أو  تهأن يأخذ موافقبمعالجة المريض،  عند ملزمفهو 
خطورة في حالة  وضعه الصحي منؤول إليه يما سبحالته و تثبت قيام الطبيب بإعلام المريض ، كما تثبت أن الطبيب أعلم المريض 

  يها.أن يمضي و يبصم علكدليل موافقة المريض على ما تحمله الوثيقة من إعلام، وجب عليه إنجاز هذا العمل الطبي، و  
 ب/ توسيع نطاق الإلتزام بتحقيق نتيجة.               

زام عينا حكم عليه بتعويض ــــنفيذ الإلتـــــدين أن بتـــــال المـــــإذا إستحالتي تنص على أنه: "  القانون المدنيمن 176المادة  تنص   
يدله فيه، و يكون الحكم كذلك إذا الضرر الناجم عن عدم تنفيذ إلتزامه، ما لم يثبت أن إستحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا 

 و القواعد صولو مطابقة للأصادقة تكون ذل عناية ـــــبب تزمـــــيليه أن ـــــجب علـــــــي طبيبــــــالف ،(2)" تأخر المدين في تنفيذ إلتزامه
مثل هذه الأعمال  فيبتحقيق نتيجة،  ملزم الطبيبيكون فيها و هذا ما تحمله فكرة العلاج التقليدية، فهناك حالات إستثنائية   الطبية

 ؤوليته إلاــــن مســــــخلص مــــــبيب التــــــكن للطــــــكس، و لا يمـــــــابل لإثبات العــــير قــــاس خطأ مفترض غـــــأس مة علىـــتكون المسؤولية قائ
توسيع مجال في القضاء الفقه و  مبتغى و يكمن ،(3)المتضررالقوة القاهرة، خطأ الغير أو خطأ المريض الأسباب الأجنبية مثل ات ـــــبإثب
  .المتضرر الملقى على عاتق المريضالإثبات تخفيف عبء ، من أجل لتزامات بتحقيق نتيجةالإ

 الوسائل التقنية لإثبات الخطأ الطبي و مدى ملاءمتها.: المطلب الثاني
الأمور التقنية و الفنية التي تخرج عن نطاق إختصاصه، قبل  بهدف توضيحالمشرع الجزائر  للقاضي اللجوء إلى أهل الخبرة،  أجاز   

 المتعلقة به راجع إلى خروجها عن نطاق ، فعدم إستطاعة القاضي أن يقدر الخطأ الطبي و مناقشته المسائلالفصل نهائيا في النزاع
 ة بأهل الخبرة من الأطباء قصد توضيح الأمور الغامضةالاستعان و عليه  ،إختصاصه

 الخبرة الطبية )الفرع الأول( وسيلة تتمثل في ، و هذا من خلال له في القضية لمعرفة ما إذا كان الطبيب قد أخطأ في عمله أم لا
 

 .، مرجع سابقضمن مدونة أأخلاقيات الطب، المت276 / 92 المرسوم التنفيذي  -1

 مرجع سابق . ،القانون المدني المعدل و المتممضمن المتالمؤرخ  58-75 رقملأمر ا -2

 . 113مرجع سابق، ص علي عصام غصن، الخطأأ الطبي،   -3
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 في إثبات الخطأ الطبي الفني )الفرع الثاني(. هاو الصعوبات التي تواجه
  : وسيلة إثبات الخطأ الطبي الفني )الخبرة الطبية(.الفرع الأول  -

المحكمة للفصل في الدعوى، فالأخطاء الفنية قرار  تكون أدلةغياب  حالة إدعاء الخصم في بت بهاــــــيثوسيلة ـــــك طبيةـــــــال رةــــــد الخبــــتع
)ثانيا( و تقرير الخبرة الطبية  تتطلب معرفة متخصصة، لذلك نتطرق إلى التعريف بالخبير و الخبرة الطبية )أولا( خصائص الخبرة الطبية

 . )ثالثا(
 تعريف الخبير و الخبرة الطبية.: أولا  -

 للتعريف بالفعل )الخبرة الطبية(، وجب علينا التعريف بالفاعل )الخبير الطبي(.
 .أ/ تعريف الخبير الطبي                

 لحيثياتغموض  كشف من أجلمن إختصاصات الطب، تتم الإستعانة به  في إختصاصله دراية  الذ  تكون شخصالهو      
محل  للمحكمة أن تستعين بأ  شخص ترى فيه الكفاية الفنية كشرط، لإرشادها في المسألةليس ، و (1)دعوى معروضة أمام القضاء

 04المشرع وضع نظاما كفل به حسن إختيار الخبراء و ضمان قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه، و ذلك من خلال المادة النزاع، ف
على كيفية التسجيل في قوائم  نصتالتي   ،(2)لمحدد لشروط تسجيل الخبراء و واجباتهم و حقوقهما 95/310من المرسوم التنفيذ  

 :من نفس المرسوم على 05كما نصت المادة ،  الخبراء القضائيين
 .الشروط الواجب توافرها في الشخص المعنو  -
 .حرية القاضي في إختيار شخص الخبير سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا -
  .على الخبراء المقيدين في الجدول المعد من طرف المجالس القضائية أن يقع الإختيار -
 .دار حكم عادل يخدم صاحب الحقـــإصدف ــــــذا بهـــــو ه   
يختار الخبراء القضائيون على للمرسوم التنفيذ  سابق الذكر التي تنص على أنه:"  02نصت الفقرة الأولى من المادة  ماك    

القوائم التي يوافق عليها وزير العدل في دائرة إختصاص المجلس القضائي، و يمكن تعيينهم إستثناء لممارسة مهامهم  أساس
المجالس القضائية، أوجدت   على مستوىالموجودة للخبراء القضائيين الوطنية  وائم"، فالق خارج إختصاص المجلس الذي ينتمون إليه

  (3)إختيار الخبير.ب ما يتعلقفيالوقت  ة من أجل ربحاقضكتسهيل و إرشاد لل
أن يؤد  يمينا أمامه بالصيغة المنصوص عليها في المادة  ،بمجرد قيده بالجدول الخاص بالمجلس القضائيو يجب على الخبير الطبي     

إخلاص و أن أبدي أقسم بالله العظيم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبير على خير وجه و بكل من قانون الإجراءات الجزائية"  145
  (4)" رأيي بكل نزاهة و إستقلال

 
 

ثبات و أأحكام التنفيذ، المجلد الرابع، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  -1  . 277، ص 2006محمود الكيلاني، قواعد ال 

 . 1995أأكتوبر  15، الصادر بتاريخ 60واجباتهم و حقوقهم، الجريدة الرسمية العدد ، يحدد شوط تسجيل الخبراء و 1995أأكتوبر  10المؤرخ في  310-95المرسوم التنفيذي رقم  -2

ثبات، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي ال سكندرية، مصر، ص   -3 مام يوسف، دور القاضي في ال   . 502سحر عبد الس تار ا 

 ، المعدل و المتمم .1966يونيو  11، الصادر بتاريخ 48ة، الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن قانون ال جراءات الجزائي1966يونيو  08المؤرخ في  155 – 66الأمر  -4
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 .ب/ تعريف الخبرة الطبية                
 يقصد بالخبرة:    
   (1):من الخبر أ  النبأ، و يقال خبرت الأمر أ  علمته، و خبرت بالأمر إذا عرفته على حقيقة، و الخبرة هي العلم بالشيء.لغة -1
الحصول على معلومات ضرورية  بهدف، و إستشارة فنية تقوم بها المحكمة، قيقـــــو تح رـــــحث و تحـــــلية بـــــعم يـــــه: إصطلاحا  -2

  (2)للبت في المسائل العلمية أو الفنية التي لا تستطيع المحكمة الإلمام بها، متخصصينعن طريق 
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  125المشرع من خلال الهدف المرجو منها، و هذا ما يوضحه نص المادة  ها: عرفقانونا  -3
أما بالنسبة للخبرة الطبية، فقد عرفها المشرع من خلال   ،"تهدف الخبرة الى توضيح واقعة مادية تقنية أو عملية محضة للقاضي" 

تعد الخبرة الطبية عملا يقدم من خلال الطبيب أو جراح الأسنان، الذي نص على أنه: " بمدونة أخلاقيات الطب، و ت 95المادة 
لمساعدته التقنية لتقدير حالة شخص ما الجسدية أو العقلية، ثم القيام عموما بتقييم   هيئة أخرىيعينه قاض أو سلطة أو 

أهم طريقة من طرق  الوحيدة لإثبات الأخطاء الطبية الفنية، و تعتبرهي الوسيلة ، ف" التبعات التي تترتب عليها آثار جنائية أو مدنية
إذ  بعض القضايا تتطلب الإلمام بمعلومات فنية دقيقة خارجة عن معارف القاضيبحكم أن  ،بالنسبة للقانون و القضاءاشر ــــالإثبات المب

 بنفسه.فيها يتعذر عليه مباشرة التحقيق 
          خصائص الخبرة الطبية.: ثانيا -

 تتميز الخبرة الطبية بمجموعة من الخصائص كوسيلة إثبات للأخطاء الفنية، أهمها:
 أ/ الخبرة الطبية إجراء قضائي.                

قصد تقرر من طرف القاضي، فالمحاكم تلجأ إلى الخبرة الطبية ليقدم إليها الخبراء )الأطباء المتخصصين( معلوماتهم و أرائهم الفنية،    
 ، هذا ما أقره المشرع من خلال:على الفصل في موضوع النزاعإعانتها 

يمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو من تلقاء على أنه: " التي تنص من قانون الإجراءات لمدنية و الإدارية  75المادة    
 ." لقانوننفسه، أن يأمر شفاهية أو كتابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها ا

يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة على أنه: " ، تنص من نفس القانون 126المادة    
 ". خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة

 .ب/ الخبرة الطبية إجراء إلزامي                
ترك له مطلق الحرية  و، ، و لم يحدد له القانون ذلك و لم يلزمه بطرق محددةهبطرق إستدلال خاصةصلاحية واسعة جدا  اضيــــــللق  

تخرج عن إطار إدراك و تخصص  تعلق الأمر بمسائل فنية أو علميةفي حالة أنه إلا ، القضية حيثياتحسب  ذلك في أن يقرر بنفسه
 .   (3)و إلزامية، شرط أن لا توجد وثائق في ملف القضية تغني عن القيام بها بالخبراء الطبيين تكون واجبة فاستعانته ،القاضي

    
ثبات المدني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، لبنان،   -1  . 325، ص 2005عباس العبودي، شح  أأحكام قانون ال 

ثبات في المواد -2 براهيم سعد و همام محمد محمود زهران، أأصول ال   . 353، ص 2001المدنية و التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  نبيل ا 

ثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  -3       . 137ص  ،2008مراد محمود الشنيكات، ال 
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 ج/ الخبرة الطبية إجراء تبعي.                
 ساعد على الفصل في الدعوىتإثبات  وسيلةو ك ،صليةالألدعوى لتقرر تبعا  على أساس أنهاتبعية، ـــــالفة ـــــطبية صـــــبرة الــــالخ لـــتحم  

   (1).في كشف الأدلة و تحديد قيمتها)الطبيب المتخصص(  بيرالخهو رأ  و ما يميزها عن غيرها كوسيلة إثبات 
 .  الطبية رةب: تقرير الخثالثا  -
 الخبير موقعا من طرف ونهجا مم، أن يكون حو وضال ،ةدقالشترط في تحريره توم بإعدادها الخبير الطبي، و ــــــيق رسميــــــــة ةــــــهو وثيق   

مهمته مل تكتبعدما القاضي، و يمكنه من الفصل في موضوع النزاع، يقوم الخبير الطبي بتقديمه للمحكمة  تسديد رأ  إلىيهدف 
  (2)المسندة إليه من طرف القاضي.

إكتفى بذكر بعض البيانات التي يجب أن يتضمنها تقرير الخبرة، و هذا ما يفهم  و يحددهالمشرع لم بالـــــرجوع إلى شـــكل التقرير،    
لى الخصوص: ــــريره عــــي تقــــخبير فـــل الــــــيسجمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، التي تنص على أنه: "  138من المادة 

"  أقوال و ملاحظات الخصوم و مستنداتهم، عرض تحليلي عما قام به و عاينه في حدود مهمته المسندة إليه، نتائج الخبرة
ها عند كتابة و طبي إحترامالغير أن العرف القضائي و التقاليد المهنية، أرست بعض القواعد الأساسية و الهامة التي يجب على الخبير 

 تحرير تقريره، و تتمثل هذه القواعد الأساسية فيما يلي: 
 أ/ الديباجة.                

بالمهمة، و تتضمن أيضا توجيه الدعوى للخصوم من أجل حضور أعمال  هالوقائع التي جرت منذ تكليفالخبير الطبي يسرد فيها     
 الوثائقدعاءات الخصوم و إإلى حضور أو غياب أيا منهم، و يجب أن تتضمن ملخصا وافيا لوقائع النزاع و  بالإشارةالخبرة الطبية، 

  .(3)كما يجب أن يتضمن أقوال الخصوم و طلباتهم و ملاحظاتهم التي أبدت أثناء الخبرة الطبية    التي سلمت للخبير،
 ب/ إجراءات و أعمال الخبرة الطبية.                

أقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه، أو بناءا على طلب الخصوم  منتفصيل، ــــطبي بالــــبير الـــــمال الخـــــيان أعــــب تمثل فيـــــت   
و بالرجوع إلى عملية الفحص، فالخبير   (4)و توقيعاتهم، و كذا المستندات التي إطلع عليها و نتيجة فحصه لها و ما إستخلصه منها،

الطبي كمتخصص يقوم بمعاينة المريض المتضرر بناءا على قواعد علمية و عملية لمعرفة إذا إرتكب الطبيب المعالج )المدعى عليه( خطأ 
 .هنة الطبطبي أم لا، و تتم هذه المعاينة بحضور أو غياب الخصوم حسب ما يقرره الخبير الطبي، و ما تنص عليه قواعد م

أما في حالة وفاة المريض )الضحية( فالأمر يختلف عما سبق، و يجب تشريح الضحية من طرف طبيب شرعي في مرحلة التحقيق     
 بأمر من وكيل الجمهورية أو قاضي الموضوع، لمعرفة سبب الوفاة، إذا كان خطأ طبيا أم لا.  

    
    

ثبات و  -1  . 139، ص 2001مباشتها في النظام القانوني الجزائري، الطبعة الأولى،  الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، الغوثي بن ملحة، قواعد و طرق ال 

سكندر، الخبرة لقضائية، الطبعة الرابعة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  -2  . 72، ص 2006محمود توفيق ا 

ثبات  -3  . 137بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص مراد محمود الشنيكات، ال 

ثبات دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -4 مام يوسف، دور القاضي في ال   . 535سحر عبد الس تار ا 

 

 



    الفصل الثاني: كيفية إثبات الخطأ الطبي في مرفق الصحة العمومية و دعوى التعويض

73 

 .ج/ النتائج و الرأي                 
في مسألة فنية تعجز  لتسديد حكمهردا على أسئلة القاضي التي كانت سببا في أمره بالخبرة الطبية  في طياته التقرير الطبي يحمل    

هذا  ،(1)لكافة عناصرها دون نقص أو تجاوز شاملة كاملة و  ،أن تكون واضحة يشترط في إجابة الخبير الطبي معارفه على فهمها، و 
لأن هذا التسبيب مقدمة  على أن يكون مسببا، ،النهائي، الذ  توصل إليه هو رأي نتيجة أعمالهل الخبير الطبي ملخصا يمقدبناءا على ت

الأوجه التي إستند عليها في هذا الرأ  بإيجاز و دقة، و لا يستند الخبير الطبي في تكوين  موضحامنطقية للنتيجة التي توصل إليها، 
المحكمة من الإلمام بكل التفاصيل عند الإطلاع على نتيجة  ن ذلك، تمكين، و الهدف م(2)رأيه الشخصي على الشهادة التي سمعها

  تسنى للقاضي و الخصوم مناقشة النتيجة التي إنتهى إليها الخبير و الأسانيد التي إستند عليها.عليه يأعمال الخبير الطبي، و 
 .التوقيع والتاريخ د/                   

ة و الهامة في التقرير ــوهريبيانات الجـن الـــــبي أو الخبراء إذا تعددوا، لأنه مطتاريخ و توقيع الخبير ال وجوبا رير الخبرة الطبيةــيتضمن تق    
، و بالتالي فالتوقيع ذا العملقام بههو من عمل الخبير الطبي شخصي، لذلك يجب أن يتضمن التقرير ما يثبت أن الخبير الطبي  لأن

 .    (3)بدونه من كل قيمة قانونية يعطي للتقرير صفة الرسمية، و يتجرد
 هـ/ ملاحق التقرير.                  

، و تشمل إخطار الخصوم، أقوالهم، طلباتهم و تحفظاتهم مع تقرير خبرته  الخبير الطبييودعها التي المستندات و الوثائق تتمثل في     
تبادلها بين الخصوم، صور إن إستلزم الأمر ذلك، عدد أيام العمل و رأ  الفني أو المتخصص الذ  إستعان به، المستندات التي تم 

 . (4)الإنتقالات التي قام بها، تاريخ كل منها، و عدد الساعات و المصاريف التي أنفقها
 : الصعوبات التي تواجه الخبرة الطبية في إثبات الخطأ الطبي الفني.الفرع الثاني -
الموقف الذ  وجد فيه مرفق الصحة العمومية محل المساءلة بسبب أعمال الطبيب الموظف  يصعب على الخبير الطبي أن يحدد بدقة  

لديها، و هو الأمر الذ  يخرج تماما عن إختصاص القاضي الإدار ، و عليه و جب علينا توضيح الصعوبات الموضوعية المتعلقة 
 (.انيا( و خضوع تقرير الخبرة للسلطة التقديرية للقاضي )ثالثابالخبرة الطبية )أولا(، الصعوبات الشخصية المتعلقة بالخبير الطبي )ث

 الصعوبة الشخصية. : أولا -
هو الوضع و خط  الم هزميلخبير لفي إتهام  عائقيخلق  هذا ما، بحكم الزمالة أو الصداقة رفون بعضهم البعضــــيعالطبيين ارسين ــــالمم    

لاقة ـــــالع، فلا لهــــــم زميـــــد أن يتهــــير مستعــــلى خبــــبإمكان المدعي و القضاء العثور عليس ف ،(5)في ميدان إثبات الخطأ الطبي الشائع
التسامح و التضامن المهني بين لأصحاب المهنة الواحدة، قد تمنع بعضهم من أداء الخبرة لإثبات مسؤولية غيره، و التغاضي  المبنية على

 ، هذا ما يزعزع الثقة و قيمة الخبير الخبير و إلمامه بما يوجد من صعوبات و ضغوطات في مجال المهنةعن زلاتهم و عثراتهم نظرا لإطلاع 
  
 

ثبات دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -1 مام يوسف، دور القاضي في ال   .536سحر عبد الس تار ا 
ثبات في المواد المدنية و  -2 براهيم سعد و همام محمد محمود زهران، أأصول ال   . 381التجارية، مرجع سابق، نبيل ا 

ثبات الخطأأ الطبي أأمام القاضي المدني،  -3  . 147مرجع سابق، ص  سايكي وزنة، ا 

ثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -4  . 215مراد محمود الشنيكات، ال 

 .   459  صمرجع سابق، الخطأأ في المسؤولية الطبية المدنية، أأسعد عبيد الجميلي،  -5
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 و تتمثل في ما يلي:الموضوعية: : الصعوبة ثانيا -
 .أ/ من حيث عبء الإثبات                

محل الإثبات و عليه ، يقدم دليل على إهمال أو تقصير الطبيب في بذل العناية أو مخالفة للقواعد الفنيةيجب على المريض أن     
لا يمكن إثباتها بكافة  الحيثيات نظرا لتميزها بالتعقدن الأمور الشبه مستحيلة، لأن هذه ـــــــد مـــــــو يع بية،ــــــسل خاص بــــــــحيثيات

 .الوسائل مما يشكل صعوبة حقيقية في الإثبات
رقا للمادة يعد خ كمالمبدأ يستحيل تكليف أ  طرف بإثبات واقعة سلبية،  يعد مخالفا فإثبات الوقائع السلبية  ،ذلك إضافة إلى    
 .(1)عادلةلمن الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تقضي بالمحاكمة ا 06
و ما قد يضاعف صعوبة الإثبات أكثر، هو الصمت الذ  قد يواجه المريض من جانب الطبيب أو مساعديه، و إعراضهم عن     

 (2)ناع عن الإدلاء بالشهادة لصالحه.تزويده بالمعلومات أو الوثائق التي ترجح كفته أمام القضاء، أو الامت
    .ب/ من حيث الإختلاف بين المعطيات المجردة و الحقائق الواقعة الملموسة               

الذ   الحقيقي أن يقدر بدقة الموقف)مخبر أو مركز علمي للطب(،  في وسط نظر بكل مهامه الذ  يقوم لا يستطيع الخبير الطبي     
 د و تنوععدو هذا راجع إلى تمطابقا للواقع،  لا يكون حكمهفوجد فيه الطبيب أو مرفق الصحة العمومية محل المساءلة، و عليه 

  .تغيرات التقنيةالم
 ج/ من حيث تعدد المسؤولين عن الخطأ الطبي.               

تحديد المسؤول عن الخطأ الطبي، نظرا لتعامل المريض مع عدة أطباء  هعدم إمكانل و ذلك، يجد الخبير الطبي نفسه في موقف صعب  
 خاصة في مرافق الصحة العمومية، و بالتالي تعدد المسؤولين تبعا للمكان الذ  يمارس فيه العمل الطبي.    (3)أثناء خضوعه للعلاج،

 بالمريض.د/ صعوبة إثبات علاقة السببية بين خطأ الطبيب و الضرر اللاحق            
و هذا راجع إلى حوزة طبيب علاجه، ، و لمراحل الطبيب بمرفق الصحة العموميةالة المريض قبل تدخل لحطبي ــــــبير الــــــالخهل ـــــــج   

     .(4)وقائع و خيوط القضية، و إمكانية تلاعبه بهالجميع الوثائق المكونة لملفه الطبي، و علمه بكل ال على علاجه المسؤولالمرفق 
 : خضوع تقرير الخبرة لسلطة القاضي التقديرية.ثالثا -

يمكن للقاضي أن يأسس حكمه على نتائج الخبرة، القاضي من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه: "  144نصت المادة 
سلطة  ه لتقرير الخبرة الطبيةتقدير  ي فيضاسلطة القف، " ر أنه ينبغي عليه تسبيب إستبعاد نتائج الخبرةيغير ملزم برأي الخبرة، غ
 .شرط أن يسبب ذلككليا أو جزئيا، ئه  كليا أو جزئيا أو إلغا  عليهمطلقة، فله أن يصادق 

   
1- La cour de cassation française a estimé dans son arrêt du 28 Mai 2002 « en imposant au créancier demander a l’action d’établir l’absence 

de diligence de la part de débiteur pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, la cour d’appel a violé l’article 6 de la 

convention européenne des droits de l’homme et principe selon lequel il est impossible de mettre a la charge d’une partie la preuve d’un 

fait négatif » Voir : Soraya Chaib, op, Cit, p 04 . 

ثبات الخطأأ الطبي أأمام القاضي المدني، -2  . 65مرجع سابق، ص  سايكي وزنة، ا 

 .  176، ص 2007هشام عبد الحميد فرج، الأخطاء الطبية، دار الفجر للنشر و التوزيع، مصر،  -3

ثبات  -4  . 256بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص مراد محمود الشنيكات، ال 
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 أ/ إعتماد تقرير الخبرة.                 
برأ  الخبير و أسبابه، لا سيما إذا كان التقرير محل مناقشة الخصوم بمجمل أخذ تأن للمحكمة من المناقشة، لقاضي ابعد تفرغ    

حكمها مبنيا على أساس ، فيكون  مبنيا على أسباب صحيحة و كافية مقنعا، و ،لا يشوبه بطلانالقانونية  الشروطلجميع مستوفي 
، و يكفي أن تحيل للرد على ما يوجه لها بهذا الشأن على  (1) دون أن تلتزم بتسبيب أو تعليل قرارها بشكل مستقل ،ما ذكر بالتقرير

على أنها لم تجد به عيبا، فيستحق الرد بأكثر مما رد عليه الخبير في تقريره، و يصبح  التقرير في أسباب حكمها، و أخذها به كدليل
صبح حجة في مواجهة الكافة، و هذا ليس لأنه صادر ين يأ، (2)هذا التقرير جزءا متمما للحكم و يعتبر الحكم معه مسببا تسبيبا كافيا

 لتوافر صفة خاصة في ذات التقرير، و إنما تتوافر هذه الحجية في قرار المحكمة الذ  تصدره.    عن خبير و لا 
 ب/ إستبعاد تقرير الخبرة.               

كان يريده من إيضاح، فله أن يرفضه و يأمر بخبرة   ما ، نظرا لعدم إحتوائهالمرفوع له أن لا يؤخذ بما جاء في تقرير الخبرة لقاضيل    
مازال الغموض يلبس ) ،غير كافية التوضيحات بهكأن يكون ناقصا أو كانت و ما يشوب تقرير الخبرة  رى حسب إقتناعه، أخ

، فله ألا يأخذ به،كما يمكن للقاضي ألا يأخذ برأ  الخبير الذ  يتضمنه تقريره و يحكم بالرأ  الذ  يتعارض مع ما أثبته (القضية
للمحكمة أن تبين الأسباب التي جعلتها لا تأخذ بتقرير الخبرة و  قانوني لزام، و كإ(3)ه بطلانالتقرير، و له أن يستبعده إذا شاب

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي  11المادة تطبيقا لما جاء بالأسانيد التي أسست عليها قضاءها بهذا الشأن، تطبيقا و 
"، لأن صحة الحكم تتعلق بصحة التأسيس و ما أقيم  القرارات مسببة يجب أن تكون الأوامر و الأحكام وتنص على أنه: " 

  .عليه من أسس
 ج/ تجزئة تقرير الخبرة.                

للقاضي أن يأخذ ببعض ما تضمنه تقرير الخبير، من الآراء، أبحاث و تحقيقات و يطرح الباقي منه، أ  أن القاضي ليس ملزما بأخذ   
 .  (4) كاملا، بل يأخذ منه ما يخدم الدعوى بعد إقتناعه به، و يطرح ما لا يمد لموضوع الدعوى بصلةالتقرير أو يستبعده  جل 
 : مفهوم دعوى التعويض عن الخطأ الطبي بمرفق الصحة العمومية.المبحث الثاني -
ب سويض مناعى تلرر عضالمتول ص حفينتيجة تتمثل ة يالود ويةسرق التط و عدم إيتاءة ، يـزاءات الإدار الجعدم جدوى في حالة    
و حق هفالعلاج،  ه أو عدم تلقيهمكان تلقي مرفق الصحة العمومية،ضد  تعويضوى ــــــع دعــــــتضرر رفــــــريض المــــللمق يح ،ررضال برلج

تعتبر  و عليه على أساس الخطأ،  ،مرافق الصحة العموميةفي مواجهة أعمال  هالدفاع عن ق في الصحة والح ،حق أساسي مستمد من
 جبر الضررمسعاه في  تضررريض الما المفعالة ليجسد من خلالهال صيلة والأ وحيدة والوسيلة دفاع قضائية الإدارية سؤولية الم دعوى

 إلى مفهوم دعوى التعويض )المطلب الأول( و معرفة الإختصاص القضائي إستوجب الأمر منا أن نتطرق ه )التعويض(، الحاصل ل
 
ثبات المدني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، لبنان،ص عباس  -1  . 339العبودي، شح  أأحكام قانون ال 

ثبات في المواد المدنية و التجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  -2  . 263، ص 2005أأنور سلطان، قواعد ال 

 . 390، ص 2001أ دم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن،  -3

ثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدني دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  -4  . 228مراد محمود الشنيكات، ال 
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 وزيعه لعبء التعويض )المطلب الثاني(.دور القاضي الإدار  في الدعوى و تو لها 
 الإختصاص القضائي.دعوى التعويض و  مفهوم: المطلب الأول -
حة العمومية مهما كان نوعه أو إختصاصه، شخص معنو  معترف به قانونا، يملك أهلية التقاضي و يسأل عن كل ــــــرفق الصـــــم   

مفهوم دعوى عدم بذل العناية اللازمة، و عليه سنوضح من خلال الفرع الأول إهمال أو خطأ إرتكبه تابعيه )الأطباء( من تهاون أو 
 . الإختصاص القضائي لدعوى التعويض و أطرافها، أما الفرع الثاني تطرقنا فيه إلى التعويض

 دعوى التعويض.مفهوم : الفرع الأول -
الحريات الأساسية ب تمسالتي  ، والضارة تصرفاتهامـن  للحدأقـوى ضمـان  ، ولإدارةـــــختلفـة لــــمـال المـــــلـى الأعـــــائيـة عــــــرقابـة قضـــــك    
تحمي " الدستـور كالتـالي:  من 157دستوريـة، حيث جـاء نـص المـادة  مكانة المشرعمنحها على هذا الأساس الحقوق الفردية،  و

 الرقابةوتتم  ،(1)" لكل واحد المحافظـة على حقوقهم الأساسية ع ووتضمن للجمي الحريات و القضائية المجتمـع السلطة
فـي اللجـوء إلـى القضـاء  الإدارة بأخطائها عن طريق وسيلة قانونيـة يستعملها الضحايـا لمصلحتهمسببها علـى الأضـرار التي ت القضائية

هذه الدعوى تعريف لذلك لابد من ، " التعويضدعـوى  " الناشـ ، هذه الوسيلـة هـي لضرل كنتيجةمـن أجـل الحصـول علـى التعويـض  
شروط دعوى  معرفة من موضوعنا، يكمن في ئيةز ــــدعوى كجـــــذه الـــــة هــــــن دراســـــدف مــــاله و صائصها )ثانيا(ـــــان خـــــ، و تبي(أولا)

و إجراءاتها )ثالثا(،كإسقاط قضائي و قانوني على المسؤولية الإدارية لمرافق الصحة العمومية القائمة على أساس الخطأ الطبي  التعويض
 المريض المتضرر. و تعويض 

 : تعريف دعوى التعويضأولا  -
 ىسمي ل إجراء قضائيبفضمعالجة الموضوع و تتم  ،يسعى الضحية لإثبات مسؤولية الإدارة من أجل الحصول على التعويض   
 الطبي بمرفــــــق الصحة العمومية الخطأ النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس إطارفي تعويض ـــــالوى ــــدع ،"لتعويضدعوى ا"

الخطأ  الناجم عن الضرربالتعويض عـن اء الإدار ( ـــــقضــــــ)الأمــام القضاء المختص  طبيــــــأ الــــالخط ضحيةهي الدعوى التي يطالب فيها 
   (2).ذلك طبقا للإجراءات المقررة قانونـا و

 : خصائص دعوى التعويض.ثانيا -
 لمرافق الصحة العمومية على أساس الخطأ الطبي، في النقاط الآتية: ةيؤولية الإدار سن المعئة شويض الناعوى التعـائص دصخ تتمثل  

 دعوى التعويض دعوى قضائية.   -1
ت لبع اجير  ةيوى قضائ، دععلى أساس الخطأ الطبي لمرافق الصحة العموميةة يؤولية الإدار سالم نعئة شويض الناعوى التع دبرتعت    
 989 المادة ةي غالىإ 800 المادة نم واد المفيـررة قة الميراءات الإدار جا للإقوف و ،ةصالمخت ائيةضالق هةالج امأمتص خي المضا للقاهفي
 تطبيقا ، و هذا ةصام خاكود أحج دم وعة ل حافيانون قنفس اللة مم العاكاق الأحيبتطب ، أو(3)ةية و الإدار يراءات المدنجالإانون قن م
 

 . 2016مارس  07، الصادر بتاريخ 14، يتضمن تعديل الدس تور، الجريدة الرسمية عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01 – 16قانون رقم  -1

 . 255المسؤولية ال دارية، المرجع السابق، ص عوابدي عمار، نظرية  -2

 . 2008 أأفريل 23 ، الصادر بتاريخ 21عدد الجريدة الرسمية  ،الاجراءات المدنية و الادارية يتضمن قانون ، 2008 يفريف  27ؤرخ في الم 09 – 08قانون رقم  -3
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 ". الخاص يقيد العام" لمبدأ 

 

 .دعوى التعويض دعوى ذاتية و شخصية -2
ة لبوعها المطاضلأن مو  ،يةصالشخ و ةيدعاوى الذاتلن ام لمرافق الصحة العمومية،ة يـؤولية الإدار سن المع ـئةشويض الناعوى التعد    
 (1)،لحتهصبم تل أختيال رارضن الأعالتعويض بة بة للمطاليت أو معنو نكا ةيـة ماديلحة ذاتصم له ذ لا دعوىلع افي لراصشخ قبح
    .دعوى الإلغاء، بل تخـاصم النشاط الإدار  المسبب للـضرر فيال و الحها مالإدار  كرار قم الصي لا تخاهف

 .دعوى التعويض دعاوى قضاء الحقوق -3
انون الإدار  قء الهافق د درجقفل ،وققالح اءضاوى قعن دم لمرافق الصحة العمومية،ة يؤولية الإدار سن المعـئة شالنا ويضعوى التعد    
التعويض بة بالمطال فيل ثدعوى يتملوع اضان مو كإذا  ية، فدعوى الإدار لوع اضمو ، و هذا بناءا على ينت فئلىدعاوى إـــــــاليم ــــــسى تقلع
وعها ضلأن مو  رعية،شاء الضوى قعاس دكى علوق عقاء الحضوى قعان دمدعوى لا تبر عتإ ،يصق شخــس بحمذ  لرر اضن الع
 .(2)بدعاوى الإلـغاء وفحـص المـشروعية انـر همق الألل الإدار  ، ويتعمروعية العشدير مقت

 دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل. -4
ة لا كامهي فيضلطات القالأن سائية ضوى قعد لمرافق الصحة العمومية،ة يؤولية الإدار سن المعالناشــــــئة  ويضعــوى التعـر دبتعت    

رار الإدار  قال اءغط فــــــي إلــــقي فـــــضاـــــــطة القــــلسر صقتــــــت ،لاــــثماء ــــغوى الإلـــــعي دفرى، فخالأ ةيدعاوى الإدار لا نم هاة بغير نمقار 
ية صة الشخحالمصل ودجن و م التأكدلطة سك لي الإدار  يمضإن القافويض، عالت وىع دفيا مبين ،روعيتهشدم معه لين با تمإذا 
 .(3)إلى تحديد مقدار التعويض المناسب لجبر هذا الضرر افةضبالإ ،اذ  أصابهلــرر اضذا الك  و ،ادعى بهلما
 : إجراءات رفع دعوى التعويض.ثالثا -
من خلال  قانونا، إلا هثلتضرر أو من يمريض الما المهالتي يباشر  مرافق الصحة العمومية،عن أضرار  التعويضتتجسد عمليا دعوى    

نشود دف المالهلى عدم إمكانية وصول الدعوى إ ليلفتها بطلان الدعوى، وبالتامخاعن  يترتبجملة من الإجراءات الضرورية، والتي 
 .و الحصول على التعويضهو  ،لرفعها
 مرحلة إيداع العريضة من طرف المدعي. -1

:يهيجب أن تستوفي على جملة من الضوابط الضرورية و  ،قبل إيداع العريضة    
 .إفتتاح الدعوى ريضةـعأ/                    

، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة مرقعة ...من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، على أنه: "  815ادة المنصت   
 امي مقيد بجدول محموقعة من قبل  كتوبة وـــــعريضة مــــــب ونــــــة تكـــــحكمة الإداريــــــام المــــــع أمــــــرفـــــتي تـــــدعوى الــــــال"،  من طرف محام

 .ذا الإجراء إجبار همقيد أمام المحكمة العليا، و  أمام المجلس، وبالنسبة لمجلس الدولة يجب أن يكون المحامي ينقبولالم و ينالمحام
 

دار عللمناز  مةالعا يةي ، النظر بدر عواعما -1  . 567ص 2003.المطبوعات الجامعية، الجزائر،  وانيدالطبعة الثانية،  ،ريائئي الجز ضاام القظالنفي  يةات ال 

 . 209، ص 2014الحسن كفيف، النظام القانوني للمسؤولية ال دارية على أأساس الخطأأ، دار هومة للنشر و التوزيع، الجزائر،  -2

 . 117مرجع سابق، ص عميري فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي،  -3
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، توقع العرائض و مذكرات ...، و التي تنص على أنه: " (1)من نفس القانون 827ادة الم الدعوى حسب ت طائلة عدم قبولتح   
 " هم أعلاه من طرف الممثل القانونيـــــار إليــــالأشخاص المش مقدمة باسم الدولة أو باسمـــــتدخل الــــــرات الـــــذكــــاع و مـــــالدف
 ي الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدىهمن نفس القانون، والتي  800ادة كورة في المذ المعنوية ذا الإجراء الأشخاص المهمن  يعفى و
عرائض ــــى الــــــوني علـــــانـــــمثل القادة بتوقيع المرة الثانية من نفس المـــــــط الفقــــــت فقــكتفإ ة، وــــــغة إداريــــــومية ذات صبـــــــات العمــــــؤسسالم
 .ذكرات التي تقدمها باسمهاالم و
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  15نصت عليها المادة  ،من الناحية الشكلية على جملة من البياناتتشتمل العريضة و 
 يجب أن تتضمن عريضة إفتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات الآتية:" 

 .رفوعة إليها الدعوىمذكر الجهة القضائية ال  - 

 .هموطن و هوصفت هأو وظيفت همهنت و هولقب هثلمإسم من ي و هوموطن هأو وظيفت هدعي ومهنتملقب ال إسم و -

 .القانوني ممثلهعنوي ومقره وصفة موطبيعة الشخص اله تسميت لىإ يرأي أن يش هدعى عليمإسم ولقب وموطن ال -

 .التي تؤسس عليها الدعوىعرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل  -

 "  ؤيدة للدعوىمالوثائق ال ستندات ومال لىالإشارة عند الاقتضاء إ -
 ينويسلم أم ماثلة،ا في سجل خاص وجدولتها ضمن الدعاوى المهثم تودع لدى كتابة الضبط مع دفع الرسوم القضائية مقابل قيد  

. الضبط للمدعي وصلا يثبت إيداع العريضة  
                    ب/ آجال رفع الدعوى.

( 4) الإدارية بأربعة يحدد أجل الطعن أمام المحكمة ة على أنه:"ــــة و الإداريــــراءات المدنيــــون الإجــــقانمن  829ادة الم نصت   
الإداري الجماعي  من تاريخ نشر القرارتبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو ــــاريخ الــــري من تــــهر، يســـــأش

تعلق بها، لذا فالقول بأن وجود الحق الممرتبطة ب تكــــون بوجودهــــــا أو عدمه ،قوقـــــاوى الحــــن دعـــدعوى التعويض مف"، أو التنظيمي
ص ـــــنقوق الضحايا، فلا يوجد ــــلى حـــــنوع من التعد  ع هرتبطة بدعوى الإلغاء، فيالم يرةالقص واعيددعوى التعويض ترتبط بنفس الم

دة ، ويكون ذلك حسب تقدير أو متوسط أو طويل الم يرضع لتقادم قصتخقد  (2)القصير جدا،يعاد رتباطها بهذا المإ يعللقانوني 
 .هكتشافإأو  هتاريخ وقوع الضرر وثبوت بناءا علىويكون ذلك  ،هدعى بالقاضي لطبيعة الحق الم

طاع الصحي ـــــمدير القد ــــــض سليمان فاطمة بنفي قضية  2000/01/31بتاريخ ، قرار مجلس الدولة ما سبق ذكره كمثال على    
حيث  ... :من حيث الموضوع  في الدفع الأول المتعلق بتقادم الدعوى :"ذا القرارهجاء في حيثيات  و ما، (3)"  شي قيفارة" 
 ذه الدعوى لم ترفع إلا خلالهأن  و، 1966يستخلص من أوراق الملف بأن العملية الجراحية قد تمت في سنة  هأن

 
 

 . 2008 أأفريل 23 ، الصادر بتاريخ 21عدد الجريدة الرسمية  ،الاجراءات المدنية و الادارية يتضمن قانون ، 2008 يفريف  27ؤرخ في الم 09 – 08قانون رقم  -1

داري  ترثانية ماسالس نة ال سؤولية ال دارية"، أألقيت على طلبة دروس في الم "، قشار زكرياء -2   . 79، ص ،2013/2012الس نة الجامعية ، غير منشورة ورقلة، ،بجامعة قاصدي مرباح قانون ا 

 . 240 – 239، ص 2004حسین بن ش يخ أ ث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الثاني، درا هومة، الجزائر، -3
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 كتشفت الآلام بسبب وجود الإبرة التي نسيت في بطن المستأنفإذه الدعوى عندما ه،حيث أنها حركت 1995سنة  
 عليها بعد العملية الجراحية، وبالتالي فلا يمكن بأن يكون تقادم لأن الدعوى رفعت عند اكتشاف الآلام، وبالتالي يصبح

مثل الدعوى في  هضع لـــــتخذ  ــــــال تقادمــــــال آجاللى قرار إــــــال  يشــــــر هذالم، "الرفع غير جدي وينبغي أن لا يؤخذ بعين الاعتبار
 133 هفي مادت نص 44بالجريدة الرسمية رقم الصادر  2005جويلية  20المؤرخ في  10-05دني ذه الحالة، وإن كان القانون المه

 عكسهذا ما يثبت  ، "( سنة من يوم وقوع الفعل الضار15) تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمس عشرةه: " على أن المعدلة
لأن  )منذ إكتشاف الضرر( و الأسلم للضحيةه رـــــيذا الأخـــــه، و وقوع الخطأالتقادم تسر  من تاريخ  آجال عتبرإالقرار السابق الذ  

  (1).عيدب الضرر قد يقع ولا يكتشف إلا بعد زمن
 .قضية الدعوىمرحلة تحضير ملف ج/              

 :(2)من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 844 تطبيقا لما ورد بالمادة    
 .ضاة على الأقلـة قـلاثـكونة من ثالمالتي يؤول إليها الفصل في الدعوى  ،رئيس المحكمة الإداريةطرف تشكيلة الحكم من  ينتعي يتم -
 .قولةــــإعداد الدعوى لجعلها قابلة للفصل فيها في آجال مع ه)مستشار مقرر( الذ  مهمتقرر بدوره العضو الم رئيس التشكيلة ينيع  -
 عبارة عن  و هي، ويلقى مذكرات الرد والأسانيد (مرفق الصحة العمومية ) هعريضة للمدعى عليــــبليغ الـــــبت قررــــــشار المــــــالمستوم ــــــيق -
 الدفع الإجرائي الشكلي  )حسب الدراسة رفق الصحة العموميةــــــملى ـــــقرر عــــــو المــــــذره العضــــــل ينـــــدم في أجــــــتق تيـــــات، والــــــدفوع   
  (و الموضوعي    
كالدفع عدم صحة إجراءات الدعوى قصد إنهائها دون الحاجة للفصل في موضوعها،  ـتعلق بلي و المكيقصد بالدفع الإجرائي الش  -

 .بسقوط الدعوى أو بانقضائها بالتقادم ختصاص أو البطلان أوبعدم الإ
كالدفع بعدم تأسيس طلبات  (3)،رفض موضوعها على موضوع الدعوى بقصد هدعى عليالم هوضوعي ما يعيبالدفع المبويقصد  
 .متوفر يرذاتها، إذ يدعي بأن أحد أركانها غ سؤوليةبعدم قيام الم العموميةمرفق الصحة ، كأن يزعم (دعيينفي حق الم )، دعيالم

حكم بهـــــــدف إصـــــدار  يجب التحقيق فيها(عقدة القضايا الطبية لطبيعتها الفنية الم)يتم بعد ذلك، القيام بعمليات التحقيقات،      
يقوم ي الإدار  ــــقاضلللاحيات ــــصك إضافة إلى ذلك، ريضقابل للضرر الذ  ألحق بالمم كنتيجة  التعويضيكون  و ،و منصف عادل

 ا يلي:بم
حل ود  ك إجراء الصلح في هذه الدعوى 08- 09 دنية و الإداريةالإجراءات الم قانونالمشرع من خلال  جازأ  أ/              

الإدارية إجراء يجوز للجهات القضائية القانون سالف الذكر، على أنه: "  من 970للطرفين، وهذا ما نصت عليه نص المادة 
 ".الكامل الصلح في مادة القضاء
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وهذا ما نصت عليه  ،رئيس تشكيلة الحكم إما بسعي من الأطراف المتنازعة أو بمبادرة منالمبادرة بالصلح تكون   ب/             
أو بمبادرة من رئيس بسعي من الخصوم  لحـــــراء الصــــــم إجيت"  :على أنهمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 172المادة 

حصول الصلح بين الخصوم، يحرر رئيس  وز إجراؤه في أ  مرحلة كانت عليها الخصومة، وفي حالةـــلح يجـــــالص، ف(1)" تشكيلة الحكم
  .عليه، ويأمر بتسوية النزاع وغلق الملف تشكيلة الحكم محظرا يبين فيه ما تم الإتفاق

إذا حصل صلح، يحرر رئيس تشكيلة ، على أنه: " قانون الإجراءات المدنية والإداريةمن  973المادة  نصت ج/              
  " الحكم محضرا يبين فيه ما تم الإتفاق عليه، و يأمر بتسوية النزاع و غلق الملف، و يكون هذا الأمر غير قابل لأي طعن

 وقائع الماديةـــــح الـــــتوضي يـــــكمن فــــــيبرة ـــــــالإستعانة بالخ من دفالهو  ،النزاعتوضيح حقيقة من أجل  بإجراء تحقيق القاضي يأمر  -
 .علمية وما يتعلق بها من أعمال تقنية أو

 .الإستماع تلقائيا يجوز له سماع الشهود أو الإستدعاء و  -
   (2).تضى الأمر ذلكإق يجوز له إجراء معاينات أو تقديرات مع الإنتقال إلى مكان الإطلاع عن ملابسات القضية إذا  -
من قانون  819، بناءا على المادة المستندات، وذلك لما لها من فعالية في تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى التكليف بتقديم  -

و أذا ثبت أن هذا المانع يعود إلى إمتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار ...تنص على أنه:"و الإجراءات المدنية و الإدارية، 
 ."المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر بتقديمه في أول جلسة،و يستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الإمتناع 

عد بعلى أنه: " الإجراءات المدنية و الإدارية لقانون  884الأولى من المادة الفقرة  نصت بعد إكمال الإجراءات سالفة الذكر،     
 .... "الكتابية للتقرير المعد حول القضية، يجوز للحضور تقديم ملاحظاتهم الشفوية تدعيما لطلباتهم تلاوة القاضي المقرر

مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة القضية  وبا ملفــــمقرر وجـــــاضي الـــــيحيل القأنه:"  من نفس القانون على 897المادة  و نصت
 .الملف" في أجل شهر واحد من تاريخ إستلامه به إلى محافظة الدولة، لتقديم تقريره المكتوب

  .الدعوى الإدارية ر بها سير الخصومة وتحضير ملف قضيةيمذه أهم المراحل والإجراءات التي ه    
 .الفصل في الدعوىد/                      

كما   ،الأطراف وطلباتهم لاوة تقرير القاضي المقرر الذ  يجب أن يتحو  على سرد الوقائع ومضمون دفاعتب الحكم المرافعة وتبدأ    
   (3)وهي كالتالي ،موضوع النزاع فييجب أن يتضمن كافة الإشكلات الإجرائية المثارة 

 .سير الجلسة -1
ت ئاسير الجلسة أمام الهي على كيفيةنصت الإجراءات المدنية و الإدارية، من القانون  887 غاية المادة إلى 884 المادة المواد من  

 :حسب الترتيب التالي القضائية وتكون مجريات سيرها وتدخلات الأطراف وجوبا
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 .تلاوة تقرير القاضي المقرر -
 .اللزوم الشفوية، دعما لمذكراتهم الكتابية عندإبداء الخصوم أو محاميهم لملاحظاتهم  -
 يتناول المدعي الكلمة قبل المدعي عليه  -
  .مكتوب سماع محافظ الدولة، من خلال إبداء طلباته المحددة وذلك ضمن تقرير  -
 تطبيقاوذلك باللغة العربية  (ضبط الجلسة)والمرافعات  وتنظيم المناقشات الجلسة سيرـــــهمة تــــــكم مــــــشكيلة الحــــس تــــــيتولى رئي      

ة ــــــقضائيـــــعقود الـــــراءات و الــــتم الإجــــب أن تـــــيجقانون الإجراءات المدنية و الإدارية، التي تنص على أنه: " من  08ادة للم
 ." رائض و مذكرات باللغة العربية ...ـــــن عــــــم

المادة عليه نصت حسبما تجر  المداولة  ،وذلك وفقا للقواعد التي تحقق عدالتها وتضمن حقوق الخصوم ،باب المرافعة غلقبعد       
 ية وتكون وجوبا بحضور كل قضاة التشكيلة، دون حضور ممثلر المداولات في الس تتم: " القانون على أنه سنفمن  269

 ". النيابة والخصوم ومحاميهم وأمين الضبط
 .في الدعوى الحكم  -2

 (1)(اديةـــــعن العــــطرق الطــــب هـــــطعن فيــــالم تـــم يــا لـــــم)ض ـــــتعويـــــوى الـــــير دعــــــراحل ســــــر مــــــآخي ــــــه ،قرارـــــدار الــــــرحلة إصـــــــــم    
علقة بالأحكام القضائية ــــــــضيات المتـــــطبق المقتـــــت: " المدنية والإداريةمن قانون الإجراءات  888المادة ما نصت عليه هذا  و 

إلى  ويجب أن يشار في الحكم بإيجاز "، من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية 298إلى  270المنصوص عليها في المواد 
يتضمن : " الإجراءات المدنية و الإداريةمن قانون  889 ةالمادما نصت عليه هذا  و ،طلبات محافظ الدولة وملاحظاته والرد عليها

الحكم أيضا الإشارة إلى الوثائق و النصوص المطبقة، و يشار إلى أنه تم الإستماع إلى القاضي المقرر و إلى محافظ الدولة 
 ." و عند الإقتضاء، إلى الخصوم و ممثليهم، و كذا إلى كل شخص تم سماعه بأمر من الرئيس

ة، بإيجاز ــــمحكمة الإداريـــــكام الــــي أحـــــشار فـــــجب أن يــــيالتي تنص على أنه: "  الذكرسالف قانون المن  900ادة الم و    
 ". إلى طلبات محافظ الدولة و ملاحظاته و الرد عليها

  الإختصاص القضائي لدعوى التعويض و أطرافها.: الفرع الثاني  -
اق طد نيدهذا ما يح ،(2)الإدار  واد  عاء الضالق تيهــــــين جبل صــــالف يـــــفة لتمثـــــــالم اءضقـــــال يةـــــزدواجقضائي باـــــال امناـــــز نظـــــيتمي   
 داءتبإة يراءات الإدار جد الإعنظم قوايبدوره ذ  لا ،ةية والإدار نيراءات المدجالإ انونقام كه أحبي ضا تقا لمقة وفهل جكاص  صختإ
لأ   لب قايررار غقر مالأ في تصدرازع نة التممحكفاص، ص الاختفي ازعنتفي حالة وجود ، هنم 989ادة ة المي غالىإ 800ادة ن المم

 (3)98/03من القانون العضو   39، و هذا مانصت عليه المادة طـعن وملـزم لكـلا الجهـتين القضائيـتين
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 )أولا( الـنوعي اصصختن الإمل كاول  ننت لمرافق الصحة العمومية،ة يالإدار  ؤوليةسالم اتعاء الإدار  بمناز ضاص للقصختإال جمو ك
 التوالي.على  )ثانيا(، و أطراف دعوى التعويض )ثالثا( ختصـاص الإقلـيميالإ
 .الإختصاص النوعي: أولا  -
معالجة القضايا  بالقضاء الإدار  هو الذ  يتكفل ف، من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإدار مرافق الصحة العمومية كون    

بدأ الأخطاء التي و كمضده،  المتضررها يرفعوع الدعوى التي ـــــــدد نيحعة القانونية لهذه المرافق ــــالطبيبـــــناءا عـــــلى رفا، ـــــالتي يكون فيها ط
أخطاء شخصية مع إشتراط أن لا تكون بمرفق الصحة العمومية يدخل في إختصاص القضاء الإدار ،  الموظفيرتكبها الطبيب 

  79/465تنفيذ  ــــــوم الـــــرســـــن المـــــم 02المادة إضـــــافة إلى ما نـــــصت عليــــــه  ،(1)اـــــبأدائـه ةمرفق الصحة العموميـــــــن ـــــة عـــــمنفصل
 .(2)"الاستقلال المالي ...  ية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية وـــــمومــــــة عـــــــســـــــؤســـــي مــــصحــــاع الــــــقطـــــال ":أن  

 مرافق الصحة العمومية. لقضاء الإدار  هو المختص في القضايا المرفوعة ضدالتي توضح أن ا
العامة هي جهات الولاية محاكم الإدارية ــــالى أن:" ــــعل ةـــــدنية و الإداريــــــراءات المــــانون الإجـــــن قــــــم 800ادة ــــــالم كما نــــصت    

في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية 
  .(3)" أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرف فيها

 801و  800المادتين المنصوص عليهما في  الحالتين، الإجــــراءات المــــــدنية و الإداريةقـــــانون من  802 للمادةكــــــاستـــــثنـــــاء و      
 يكون من إختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية:

 .مخالفات الطرق  -
  .للدولة المنازعات المتعلقة بكل دعوى قضائية خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة  -
 : الإختصاص الإقليمي. ثانيا  -
يؤول على أنه:"  37ادة نص الم إلىذا بالرجوع ه، و هدعى عليختصاص الإقليمي يتحدد وفقا لقاعدة موطن المالإ ،كأصل عام    

الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرتها إختصاص موطن المدعى عليه و إن لم يكن له موطن، فيعود 
الإختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة إختيار موطن، يؤول الإختصاص الإقليمي للجة القضائية 

 ." التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
عليهم، يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة  تعدد المدعىفي حالة صت على أنه: " ــــــقد نـــانون، فــــــــمن نفس الق 38ادة ـــــأما الم   

 قانون الإجراءات من 39ادة ستثناءات واردة في نص المإذه القاعدة لهو  "، القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم
 الدعاوى المختلطة، أمام الجهة القضائية التي يقع دائرة مواد -... " المدنية و الإدارية، نذكر منها ما له علاقة بموضوع دراستنا:

 .ختصاصها مقر الأموالإ
 
 . 97، ص2011عياشي كريمة، الضرر في المجال الطبي، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في قانون المسؤولية المهنية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  -1

نشاء المؤسسات ال ستشفائية المتخصصة و تنظيمها و سيرها، مرجع سابق .465 – 97المرسوم التنفيذي  -2  ، المحدد لقواعد ا 
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ام ـــــــالإدارة، أم الأضرار الحاصلة بفعلفي مواد تعويض الضرر عن جناية أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري ودعاوى  -
 " ختصاصها الفعل الضارإوقع في دائرة  التيالجهة القضائية 

هي تحسب ــــف يز(ــــير أو تجهــطبيعة أموالها )سواء ميزانية تسيو هذا راجع إلى ، ادةذه المهتدخل في إطار  مرافق الصحة العموميةف   
ختصاص قد حدد الإمن نفس القانون،  804بالرجوع إلى ما نصت عليه المادة لكن ، إدارية وجهة كما أنهامن المال العام ،  
واد م، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية، في ال..."  على أنه: أين نصت لمرافق الصحة العموميةالإقليمي بالنسبة 

        ." ...  ختصاصها مكان تقديم الخدماتإمادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة  -5... بينة أدناهمال
مرفق الصحة العمومية دائرتها مقر  فيالمحكمة الإدارية التي إلى ، تؤول مرافق الصحة العموميةختصاص الإقليمي لمنازعات الإ هوعلي   

قانون  من 806ادة الم في هو منصوص عليه كمامة إدارية يحدد عن طريق التنظيم  محكمكان مباشرة العلاج، والإطار الإقليمي لكل 
من القانون لى ادة الأو الم "، و تحدد مقرات المحاكم الإدارية عن طريق التنظيمعلى أنه :" نص الإجراءات المدنية و الإدارية التي ت

   (1)اكم الإداريةتعلق بالمحالم 02/98
 : أطراف دعوى التعويض.ثالثا  -
 :هما طرفين مرفق الصحة العموميةسؤولية الإدارية ضد يكون لدعوى الم  

 .             أ/ المدعي                
ط ويشتر ، حسب الأحوال هوكيل وأ هنائب لىإ وأالعام  هخلفلى إ أن ينصرف نعذا التحديد لا يمه و ،رهـــــغيتضرر دون ــــــريض المـــــو المه

من قانون  13ادة الواردة في نص الم تضرر جملة من الشروط لتكون دعواه مقبولة للفصل فيها أمام القضاءريض المدعي المفي الم
تملة محمصلحة قائمة أو  له صفة وه تكن ل لملا يجوز لأي شخص التقاضي ما ، التي تنص على أنه: " الإجراءات والإدارية

 قانون الإجراءات المدنية و الإداريةأما شرط الأهلية فقد إعتبره الإذن عند الاقتضاء،  صلحة والم، ي الصفةهالتي  و "، ا القانونهيقر 
 عليه سنذكر الشروط الثلاثة :  و، لصحة إجراءات الدعوى وليست شرطا لقبول الدعوى شرطا 66و 64،65 وص الموادحسب نص

 .الصفة -1
 تسييرالضرر الطبي أو ضرر ناتج عن سوء تنظيم و  هو الذ  وقع عليالمسؤولية الإدارية القائمة على أساس الخطأ الطبي، ه المجفي    

 هوكيل أو هأو نائب هذوي لىذه الصفة إهأو عجزه تنتقل  هذا الضرر ماديا أو معنويا، وفي حالة وفاته ، سواء كانمرفق الصحة العمومية
 .الفتهامخفي حال  همن تلقاء نفس القاضيثيرها الصفة من النظام العام يوتعتبر  (2)،حسب الحالة

 .المصلحة -2
ر هي جو هــــــف لا دعوى بدون مصلحة، بــــــناءا على أنــــــه ةـــــدعوى قضائي رفع لىدعي إا المالفائدة العملية التي يسعى من خلاله هي  

  هتضرر مصلحتريض المفالم، (3)القاضي أساسا لقبول أو رفض الدعوى أصلا هيعتمد علي عيار الذ الم هاـــما أنـــــك ،ائيةـــــوى قضـــــأ  دع
 
 .  1998جوان  01. بتاريخ 37العددالجريدة الرسمية ، تعلق بالمحاكم ال داريةالم ، 1998ماي  30مؤرخ في  02/98 العضوي القانون -1
 . 73سابق، ص مرجع سؤولية ال دارية"، دروس في الم "، قشار زكرياء -2

 . 117مرجع سابق، ص عميري فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي،   -3
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رتد إمباشرة أو  همن ضرر أصاب هلحق ماالحصول على تعويض كامل مقابل ه نكتم مرفق الصحة العمومية،رفع دعوى قضائية ضد من 
  .ه بحكم وجود علاقة قائمة بينهماغير  من ضرر أصاب هعلي

 .كشرط لمباشرة الدعوى:الأهلية  -3
ذا ما تؤكده النصوص هبل أصبح شرطا لصحة إجراءات التقاضي فقط، و ، دعيا بالمهيعد من الشروط الواجب توافر  لمذا الشرط ه   

قائيا ــــــاضي تلــــالق ثيرهاـــــيام ـــــمن النظام الع ، و تعدةــــالإداريو  دنيةـــــراءات المـــــالواردة في قانون الإج 66و  65، 64القانونية الثلاثة 
لكن لا يستطيع مباشرة  ،ليةهلاحق، لأن الحق في رفع الدعوى قد يثبت لعديم الأ كن تصحيحها بإجراءيم وفي حال عدمها، 

 .أو القيم ليكالوصي أو الو   ه،عن من ينوب لىيحتاج في ذلك إ و هالدعوى بنفس
الدعوى ولا تشطب بل يوقف  لا ترفض لأ  سبب، سيرهاا أثناء هلية ثم فقدهو كامل الأه الدعوى ودعي الذ  رفع كما أن الم     

 (1).قانونا هثلمن يم محلهفيحل  ،أن يصحح الوضع لىإ السير
 .ب/ المدعى عليه             

 تحديد المدعى عليه الطبيب أو مرفق الصحة العمومية. -1
يكون الطبيب  هعلي و ،ه ير أو مسؤولا عن فعل غ هالفعل الضار، سواء كان مسؤولا عن فعلسؤول عن و الشخص المه هدعى عليالم  

فإن  ه،تابع لك ةرفق الصحة العموميبمأن علاقة الطبيب  باشر عن إحداث الضرر، إلاسؤول المو المـــــه عمومية،ـــــصحة الــــرفق الـــــفي م
ادة المبعملا تطبيقا و ذا ه، و هأعمال تهأثناء مزاول الطبيب ل الضارة التي تصدر منعن تبعة الأفعا سؤول الوحيدو المه يرذا الأخه

يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى  القانون المدني، و التي تنص على أنه: " من المعدلة  136
حقق علاقة التبعية و لو لم يكن المتبوع حرا في إختيار كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها، و تت

 سؤوليةفي دعوى الم ه،دعى عليو المه مرفق الصحة العمومييكون عليه،  و " تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع
عمومي مستقل ماليا و شخص معنو  ه، ه و إختصاصههما كان نوعم ةمرفق الصحة العموميوذلك لأن  خطأ الطبيب،عن  الناتجة

تهاون أو عدم بذل العناية اللازمة وسبب ذلك ضررا  سببهرتكب إيسأل عن كل خطأ  ومنصوص عليه قانونا، يمتلك أهلية التقاضي 
     (2).إجراءات التقاضي مديره في كل هثلللمريض، ويم

 شرط الصفة بالمدعى عليه. -2

صفة على ذ   ترفع من ذ فالدعوى ، هدعى عليلدى الم الصفة توفرمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  13ادة لماإشترطت   
 . (3) مخالفته ي شرط من النظام العام ولا يجوزهلأن الصفة  ،دعيرفض القاضي تلقائيا لدعوى الم هصفة، وخلاف ذلك يرتب عن

 : مفهوم التعويض و توزيع أعبائهالمطلب الثاني -
مرفق الصحة العمومية المتمثلة في الخطأ الطبي كأساس، الضرر و علاقة سؤولية الإدارية على نعقاد المإأركان  للقاضي في حالة توفر   

 بالتعويض عن الأضرار التي لحقت مرفق الصحة العمومية على حكم  قاضي الإدار ــــــصدر الــــقانونية، يـــــصوص الـــــو تطبيقا للن السببية
 

  . 74مرجع سابق، ص  سؤولية ال دارية"،دروس في الم "، قشار زكرياء -1

 .117عميري فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  -2

 . 97عياشي كريمة، الضرر  في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  -3



    الفصل الثاني: كيفية إثبات الخطأ الطبي في مرفق الصحة العمومية و دعوى التعويض

73 

عطيات م علىاضي ـــــ، بل يعتمد الق هر ـــــتقدي و عويضـــالتبام وشامل متعلق ـــــنظام ع فــــــلا يوجده، عجزه أو وفاتعند ه يأو ذو ضرور الم
صور، مبادئ،كيفيات تقدير و تاريخ تقدير، هذا ما سنتطرق إليه في الفرع الأول  تعويضللأن  يرغ ،ىقضية على حد ظروف كل و

رع الثاني من هذا المبحث، فخصصناه لتوزيع عبء التعويض حسب الحالات المقيد بصفة عامة تحت عنوان ماهية التعويض ، أما الف
    بها في الخطأ الطبي بمرفق الصحة العمومية.

 التعويض.مفهوم : الفرع الأول  -
ض ـــالمريق بــــذ  لحـــــجبر الضرر الو ـــــ، هةـــــيية الإدار ــــــؤولسلميم لـــــــة العمومية المقــــق الصحــــطبي بمرفــــأ الـــــض عن الخطـــكتعريف للتعوي  
    الجاني  يجازى بها ح، على خلاف العقوبة التيبن ر مه تا فامو  ،ارةسن خمه قا لحممل شيع دعوى، ـــــلال رفــــمن خ ويضعبت بتهمطال و
ب الذ  يطلغ الالمب تحديددعوى لا  عفدد راـــأن يح انونـــــقـــــاليشترط  حيث، درجة خطورتهالــــطبي حسب طأ ـــــالخر ــــــديــــقــــــيتم ت و   
 .(1)ويضعبيل التس ىله عب

عطيات ى مــــــعلاضي في ذلك ـــــمد القـــــبل يعت ،تعويضــــــر الــــناك نظام عام وشامل متعلق بتقديهليس ففيما يخص تقدر التعويض     
سنتطرق إلى مبادئ التعويض و كيفية تقديره )أولا( ما يجعله نوعا ما مقابل الضرر  توضيح أكثرللى، قضية على حد ظروف كل و

 الحاصل، صور التعويض )ثانيا( و تاريخ تقدير التعويض )ثالثا(.
 : مبادئ التعويض و كيفيات تقديره.أولا  -
 للتعويض مبادئ يجب إحترامها، و على هذا الأساس يتم تقديره.  

 .أ/ مبادئ التعويض             
 فيما يلي: -موضوع دراستنا  –تتمثل مبادئ التعويض فيما يخص الخطأ الطبي المقيم للمسؤولية الإدارية بمرافق الصحة العمومية  
 .أن يكون التعويض كاملا  -1
 فالمتضرر وما فاته من كسب،  الخطأ الطبي بمرفق الصحة العمومية،بسبب  المضرور من خسارةالمريض على ما لحق التعويض أ      

فوائد وفقا لإمتداد وقيمة ــــــوال عويضاتـــــبط التــــــيفرض أن تض و، من الضرر ما دام لم يثبت مساهمته في إحادثه لا يتحمل أ  نسبة
 (2).من جراء الضرر الذ  تعرضت له الضحية نيفلا يجب أن تفقر أو تغ ،الضرر الواجب إصلاحه

 .التعويض شاملاأن يكون  -2
بإعتبار أنهما يشكلان عنصر الضرر محل دعوى التعويض  ،المريضالأدبي الذ  أصاب  التعويض يجب أن يشمل الضرر الماد  و    

 .بالمال الماد  تماما، أما الضرر المعنو  فيكون التعويض عنه رمزيا حيث أنه لا يقوم بحيث يغطي الضرر
 .ن يتقيد القاضي بطلبات المضرورأ  -3

إلا رفضت الدعوى لعدم  وللتعويض مقدرا ه، كأو وكيل هثلأو ذووه أو من يم ضررتيجب على القاضي أن لا يقضي بأزيد مما طلبه الم   
  .لهامح ديدتح
 

 .120عميري فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي، مرجع سابق، ص  -1

 . 116عياشي كريمة، الضرر  في المجال الطبي، مرجع سابق، ص -2

 . 106حسین بن ش يخ أ ث ملويا، دروس ف المسؤولية ال دارية، )نظام التعويض في المسؤولية ال دارية(، مرجع سابق، ص  -3
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 .يجب أن يكون تقدير التعويض بقدر الضرر -4      
المريض التعويض وسيلة لإثراء ، و عليه يصبح قدر الضرر يزيد عنيحكم بتعويض لا كي أن يتحرى في حكمه،  القاضي على يجب   

التعويض قيمة  يقدرأن بل يجب عليه و لا ينقص منه إلى درجة أنه لا يغطي ما لحقه الضرر و ما فاته من ربح، ب، ــــلا سبــــب ررــــالمتض
درا ـــــزل منه قـــــن ينتعويض أــــلل قاضي عند تقديرهكما يجب على ال،  و تعويض ما فاته الضرر جبر إصلاح وبحيث يمكن المتضرر من 
 .ضرر في وقوعهتيتناسب مع مساهمة الم

 .يض في تاريخ الحكم بهو أن تقدر قيمة التع -5      
بيوم وقوع الضرر، وهذا حتى لا يتأثر المدعي من تأخر  وليس ،تقدير قيمة التعويض في يوم صدور الحكم بالتعويض من  الهدف  

الضرر وصدور الحكم في الدعوى، الأمر  الأوضاع الإقتصادية، كإرتفاع الأسعار في فترة ما بين وقوعالدعوى بسبب تغير  الفصل في
  (1).للنقود إنخفاض القدرة الشرائيةالذ  يؤد  إلى 

 التعويض. كيفيات تقدير/ ب
   .معنو  ماد  و بينلف حسب صوره تختكيفية تقدير التعويض عن الضرر   

 .الضرر الماديتقدير التعويض الناتج عن  -1
ذا بناء هو ، ضرور في مصلحة ذات قيمة ماليةالمبالمريض لحق  الإخلال الذ تقدير  إلىاد  يرجع القاضي في التعويض عن الضرر الم  

 الخبرةفحوصات، صور أشعة و تحاليل طبية، إضافة إلى تقرير أو تقارير  ،ضرور أو ذووه من تقاريرعلى وثائق الإثباتات التي يقدمها الم
 (2).الطبية
 . تقدير الضرر الناتج عن الضرر المعنوي -2

 ةعنويدون الم ةاديالم الأضراربالتعويض  و خص ذا النوع من الضرر ،ه لىإفــــي أ  مــــن القواعد القانونية راحة ــــر صــــيش لم شرعـــــالم   
 ، فالقاضي يقدر جزافيا هحتى إن قدر أمام القضاء فإن ،عنو ضرور في التعويض عن الضرر المالم حق ضياع مصلحة و يؤد  إلى هذا
 .عنو جبر ضرره الممن أجل ع يقتنقد لا  ضرور والمبها ع قتنمن الممكن أن ي ،تقديره السلطة التقديرية في له
ادة المه نصت علي ذا ماهو  ،لابسةللظروف الم هلتعويض ماديا كان أو معنويا، مراعاتلعتبار أثناء تقدير القاضي الإ ينويؤخذ بع    

 يقصد و، " ... يقدر القاضي مدى التعويض ... مع مراعاة الظروف الملابسةأنه: "  التي تنص على القانون المدني من131
    العائلية أو المادية  النفسية و الصحية و التي ترجع إلى حالة المضرور الجسمية و و المسؤول لابسة، الظروف التي تلابسبالظروف الم

ذه الظروف ـــهه ــــ، و علي)المريض(يلحق به ذات الضرر الذ   من غيرات متفاوتة تأثر بالضرر بدرجـــــتي تـــــال يـــــهظروف ــــهذه ال    
 أطفالا  و من يعول زوجةكمــــثال على ذلك، ،   الضر بحكم إخــــتلاف ،رـــــص لآخــــعل التعويض يختلف من شختجكن أن ي التي يمه
 ،(3)هيكون ضرره أشد من الأعزب الذ  لا يعول إلا نفس ،مهأكبر  هلأن هيعول إخوتأو 

 
 . 137 – 136، ص 2003رش يد خلوفي، قانون المنازعات ال دارية )شوط قبول دعوى تجاوز السلطة و دعوى التعويض(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1

 . 64 – 63قشار زكرياء، "دروس في المسؤولية ال دارية" ، مرجع سابق، ص  -2

 . 150مرجع سابق، ص عميري فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي،  -3
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جاء و  ه،رفوع أمامستئناف المالإناسبة بم 2000/02/28بتاريخ  هي قرار لــــرابعة فـــــغرفة الــــــة في الـــــلس الدولــــمج هــــضى بــــا قـــــذا مه
الأولى لم  وحيث يجب أن ينظر إلى العارض نظرة شخصية، وليس نظرة مجردة لأن القضاة الدرجة " ه:أن هفي إحدى حيثيات

  (1)"... العارض هذا المعيار عند تقدير الضرر المادي الذي يعاني منه ذه الملابسات وهيأخذوا 
  صور التعويض: ثانيا  -
تبعا  ذا التعويضها دفع ديد الصورة التي يتم من خلالهتح، فإن القاضي يعمل على هالضرر الحاصل للمريض أو ذوي بعد تقويم  

 .ذلك إما نقديا وإما عينياللظروف، ويكون 
 .النقدي / التعويضأ            

إجبار الإدارة على التنفيذ العيني هذا راجع إلى أن القاضي لا يمكنه  و ،في المسؤولية الإداريةائما تعويضا نقديا ديكون التعويض     
إصدار أوامر للإدارة، بالإضافة  ، حيث لا يجوز للقاضي)مبدأ الفصل بين السلطات(الإدارة  ين القضاء وـــــفصل بــــدأ الـــمبلتنافيه و 

تحقق الصالح العام من أجل نفع فرد  خاص بالمضرور ومن  من شأنها أن الحكم بالتعويض العيني يؤد  إلى تعطيل أعمال أن إلى
 كوني ، إضافة إلى أنسالفة الذكرالقواعد العامة المبادئ و ويخضع القاضي الإدار  في تقديره للتعويض إلى  ،(2)الإدارة المادية أعمال

  .بوقت الحكم به التعويض
 .العيني / التعويضب           

ط في التعويض تر حصول الضرر، ويش قبل هما كانت علي لىإ المتضرربإرجاع حالة ، الضرر الحاصل عينايكون من خلال إصلاح    
 :أن نيالعي
 .كنا مميكون   -
 .هاق للمطالب بهإر  هأن لا يكون في  -
 .ضرورالم هأن يطالب ب   -
 هستحالتلإنظرا ادر ـــــــر نـــــأم ،بمرفق الصحة العمومية الإداريةسؤولية ملل المقيم ني عن الخطأ الطبيعيـــــــتعويض الــــــظ أن الــــــلاحالمــــــ و 

     .أوامر للإدارة هبعدم إمكانية القاضي من توجي هذا صطدموي، (3)في أغلب الأحيان
 : تاريخ تقدير التعويض. ثالثا  -
 المتضررذا في حدود السقف الذ  حدده ه و (4)،فالتعويض يحدد عند صدور الحكم القضائي لتاريخ تقدير الضرر الدائم،بالنسبة    

 هــــل إليــــا وصقا لمـــــوف هــــالتعويض عن على أن مبدأ التعويض الكامل لجبر الضرر يقتضي والقضاء هالفق هستقر عليإذلك ما  و ،هفي طلب
 ستحقاق الفوائد إبذلك شرط  فيتحقق ،قدارلتزام معلوم المل الإمحبهذا التاريخ يصبح  هلأن ه،النهائي ب ذا الضرر يوم صدور الحكمه
 

 . 66 رجع السابق، صنقلا عن قشار زكرياء، الم  -1

دارية   -2  . 212، ص 2007مصر،  دار الفكر الجامعي، دون رقم الطبعة، ،)في مجال العقود والقرارات ال دارية(عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية ال 

 . 210 صمرجع سابق،  قارن(،الم )قانون الجزائري و دنية للطبيب أأخصائي الجراحة، دراسة مقارنةسؤولية المالم حروزي عز الدين،   -3

 . 68، ص 2008 الجزائر، ومة،ه، دار دون طبعة)الجزائر، فرنسا(،  ستشفيات العامة، دراسة مقارنةالخطأأ الطبي والخطأأ العلاجي في الم ین، ري حسهطا  -4
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 .(1)التقادم قابل للسقوط إلا بانقضاء مدة يروغ هفيقضي قوة الأمر المبفيكون الحق بالتعويض حائز  ،خيريةالتأ
 :هؤقت الذ  قد يكون مؤقت بالزيادة أو النقصان بعد وقوعتقدير الضرر الملأما بالنسبة    
، من خلال همع الضرر اللاحق ب هالرفع من مقدار طلب التعويض لعدم تناسبرافعة كن للمضرور خلال الميم :إذا كان بالزيادة -

فأن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر القانون المدني التي تنص على أنه: " ... من 131عملا بأحكام المادة ، تقديم طلب إضافي
 " معينة بالنظر من جديد في التقديرمدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة 

لقيامه بالضغط على هذا  ،المدلك الطبي خطأ عن الحركة نتيجة )اليد( ثقل أحد الأطراف يادة الضرر الذ  كان على ذلك، ز مثال ك
وعند صدور الحكم  ه،أصبح أشد خطورة على ما كان علي و تأزمت حالتهبالتعويض  المتضرر طالبعندما  ، و الطرف أكثر مما يجب

 إعاقة. لىإ ثقل في الحركةتطور الإصابة من  هالقاضي يدخل في حسابف، معاقا تأصبح
فلا  الدواء، هأثناء تناول ها كان عليريض قبل صدور الحكم وأصبح أقل خطورة لممثال ذلك كما لو شفي الم :إذا كان بالنقص  -

 .(2)سنتح هطرأ عليريض من خطر ثم الم هشك أن القاضي يراعي ما كان علي
 : توزيع عبء التعويض.الفرع الثاني -
 هكتابع ل ط مخالطبيب أو أ  موظف  و ،كمتبوع  مرفق الصحة العموميةطرفان وهما:  هيكون أمام ،عند حكم القاضي بالتعويض  
أحكامها  الطرفان ولكل حالةذان هيكون فيها  ،ثلاثة حالات بينيكون  هإذ أن ،ذا التعويضهإشكالا في توزيع ير ذه الوضعية تثه
 :يهو 
 : حالة الخطأ الشخصي للطبيب. أولا  -
ذه الحالة تدفع الإدارة  هطأ في التشخيص، في كالخ،  هفي مرفق الصحة العموميةريض ولا دخل لإدارة عندما يكون خطأ في خدمة الم  

 .هــــمن هتوفيــــيب لتســـــالرجوع على الطب هالآن نفس كنها فيويم ،ناك خطأ في الخدمةهكامل التعويض على أساس أن 
الطبية وبذلك  التجهيزاتستعمال إسوء و  جراء تهاون تابعها عند حدوث نوع من الأضرار للمرضى منعلى ا الرجوع ما يحق لهــــــك    

 .يكون الطبيب مسؤول شخصيا
خلال الطبيب وبشكل كامل عن الأضرار التي يحدثها التوضيح،  و التبسيطوجب علينا التعريف بدعوى الرجوع من أجل      

 مرفق الصحة العمومية.حتمال وجود خطأ في التنظيم داخل مباشرة لإ يرلكن بطريقة غه لعمل ممارسته
اك حق في الرجوع هن، أ  ليس هعوضا عنرفق لا يدفع إن المــــــف عمومية،ـــــصحة الــــــرفق الـــــــمدمة ـــــنفصلا عن خــــــان مـــــــــأما إذا ك       

 (3).باشرة من التابعالمفي التعويض  هستيفاء حقإتضرر ريض المالم بل على
 

 
 . 68، ص 2008 الجزائر، ومة،ه، دار دون طبعة)الجزائر، فرنسا(،  ستشفيات العامة، دراسة مقارنةالخطأأ الطبي والخطأأ العلاجي في الم ین، ري حسهطا -1

 . 140مرجع سابق، ص عميري فريدة، مسؤولية المستشفيات في المجال الطبي،  -2

الثالث، كلية الحقوق، جامعة جيلالي   القانـونيـة وال دارية، العددمجلة العلوم ،  الاستشفائي"النشاط العام  ضحايا تعويضو  المسؤوليةانعـقاد تسهيل شوط  "عادل، الله بن عبد و الزينعزري  -3

 . 119، ص 2007 ،س يدي بلعباس
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 .دعوى الرجوعتعريف   -
 ةالدعوى ضد الإدار  المتضرر يفضل رفعالمريض لكون  ،محل الموظف من أجل منح التعويض للمتضرر مرفق الصحة العموميةيحل    
حق الرجوع  لمرفق الصحة العمومية،  و يحق ستعمالاإالأكثر  هة الإدارة على الموظف هيــــن جــــرفوعة مــــرجوع المـــــوى الـــــــون دعــــــكفت
ار منفصلا عن هذا المرفق ـــالفعل الض و يشترط في ذلك أن يكون ،لمضرورلمريض اـــــله ـــذ  دفعـــــتعويض الــــــكامل الـــــب طبيبـــــالى ـــــعل

رجوع ـــــالفيتم  ،(1)كما تشترط درجة الخطأ المرتكب أن يكون جسيما،مباشرا به تصالاان متصلا اـك رجوع إذاـــــذا الـــــه بهـــــق لــــإذ لا يح
للمتبوع حق الرجوع على من القانون المدني:"  137هذا ما نصت عليه المادة  صياــــان شخـــك  أ إنلخطـــرتكب لــــطبيب المـــــى الــــــعل

ر ملزمة بإتباع ـــغي بخـــــصوص هذا الأمر، فهي الإدارةالـــــتي تتــــخذها  راءاتـــــجللإيط ـــــو كتبس"،  حالة ارتكابه خطأ جسيماتابعه في 
  (2) عن طريق الخصم من الأجور ، و هذااللجوء إلى طريق التنفيذ الإدار  المباشر، فبإمكانها سترداد ما دفعته من مبالغهذا الطريق لإ

  .)الطبيب( على العونو عليه يقصد بدعوى الرجوع   
 .: حالة خطأ مرفق الصحة العموميةثانيا -
 دون أن يكون هذا الأخير،قد يصدر ضرر ناتج عن فعل على عاتق إدارة مرفق الصحة العمومية، التعويض  وقوعالة حفي هذه   
الواقع المعاش، عند لجوء مرتفق في حالة خطرة، وتكون المناوبة غير مضمونة حسب جدول  من ذلكعلى ثال كمه،  د فييلطبيب ل

و لم تجد إدارة المرفق  ريض،للمأضرار وخيمة  عدم ضمان المناوبةونتج عن المناوبات للمتخصصين المعد من طرف إدارة هذا المرفق، 
ع خطأ طبي نظرا ـــــو وقفتم تسخير طبيب عام للقيام بهذا العمل، عجالية، زمة مثل الجراحة الإستاللاجراءات تقنية و فنية من يقوم بالإ

وع ــــذا الوضع من حق الرجهفي مثل  المرفقحرمان  هعنرف الإستعجالي من جهة أخرى، فيترتب ـــــلتعقد حالة المريض من جهة، و الظ
م ــــــقيـــــالات يـــناك حهتبوع، جتماع مسؤولية المإبالرغم من و  ه،تعويض أو جزئــــالل ــــواء بكــــــس ،)الطبيب العام( ابعــــالت فــــوظى المــــعل

دني ـــالقانون الم منالمعدلة  124ادة المبسؤولية وذلك وفقا لقواعد الم ،دث الضررمح هلكون ،دعواه ضد التابع فقط تضررالمالمريض فيها 
 (3)"الشخص بخطئه، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويضكل فعل أيا كان يرتكبه التي تنص على أنه: " 

ر هالظا باشر وسبب الممتابعة الم لىإ تضررالمه المريض ، بهذا يتج هتي يحدثها بفعلـــــرار الــــن الأضـــع تعويضـــــص بالـــــل شخـــــك  زامـــــإل أ 
تعويض ـــــبء الـــــائي بعـــــالنه هليفــــــتك نيـــــ، لا يعهلــــض بكامــــعويـــذا الطبيب بدفع مبلغ التهالعاد ، وقيام  و التابع أمام القضاءه و ه،ل

أ  شخص  هن أن يرتكبكيم و ،فقيةر عاديا يدخل ضمن الأخطاء الم أكان خط  هرتكابلإ هالخطأ الذ  دفعأن يبين يستطيع و الكامل، 
 .وضع في نفس الظروف

حق أعباء مالية  همل بدون وجتحذه الحالات قد هفي  ه( على أساس أنمرفق الصحة العمومية) تبوععلى الم التابع )الطبيب( رجوع    
 لأن عدم إمكانية رجوع  ،كنامم الآنمن قبل ، وأصبح  هيكن يقر ب لمذا الذ  ه و ،اهعلى الإدارة وحد، بل أصلا هعلي تترتبلا 
 

 . 49، ص 2011 ،الجزائردار الخلدونية، دون طبعة، ، مقارنة(دراسة ) ات ال داريةعالمنـاز ح  ش ، حسین فريحة -1

 (والممرضات، لئحة لأطباء ، المستشفيات العامة والخاصة، الممرضینالصيادلةالجراحین، أأطباء الأس نان،  المسؤولية المدنية لكل من الأطباء،) محمد حسین منصور، المسؤولية الطبية -2

 . 119، ص 2006، دار الجامعة الجديدة للنشر، ال سكندريةدون طبعة،  
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 همأثناء قيام (الأطباءالتابعين )ستقرار لدى الإ لبعث روح الطمأنينة و ، ويرذا الأخهيشكل إجحافا في حق  الإدارة قد وظف علىالم
القانون المدني، التي تنص  منالمعدلة  129ادة ـــــلال المـــــن خــــــشرع مـــــعى المــــــس)المــــــتبوع(،  ةــــــموميــــــصحة العـــــــرافق الـــــمفي  مـــــمالهـــــبأع

أفعالهم التي أضرت بالغير، إذا قاموا بها تنفيذا مسؤولين شخصيا عن  لا يكون الموظفون و الأعوان العموميونعلى أنه: " 
ف ـــوظالم مبدأ إعفاء فكرة ولتكريس  ، و هذا (1)" لأوامر صدرت إليهم من الرئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم

مرفق الصحة  واعد نظامية داخللق وتنفيذا ،، بشرط أن تكون عن تأدية الخدمةيرالتي سببت أضرار للغ هسؤولية الناجمة عن أفعالمن الم
 .   (2)، وتنفيذا لأوامر وتوجيهات رؤسائهمالعمومية

 : حالة إزدواجية خطأ الطبيب و مرفق الصحة العمومية.ثالثا -
ريض أثناء المإحداث ضرر طبي أصاب رفقي، في الم هبخطئ مرفق الصحة العمومية الشخصي، و همساهمة كل من الطبيب بخطئ أ   

مرفق الصحة ختيار مقاضاة إ تهفي إمكاني يتمثلتضرر القانون للمريض الم هينتج عن ذلك حق يخولو  ،رفقذا المهفي  هعلاجأو  تواجده
مقاضاة  بينعلاقة بالوظيفة، و  هوجود خطأ في تنظيم الخدمة أو لخطأ شخصي لل ام القضاء الإدار ـــــطابع الإدار  أمــــال وذومية ــــالعم
 .أمام القضاء العاد  وفقا لقواعد وإجراءات القانون الخاص مرفق الصحة العموميةموظف  )الطبيب( وظفالم
يرمي بين المسؤوليتين بدأ الجمع بم ه، الذ  يطلق عليمرفق الصحة العموميةطأ ــــيب مع خــــــصي للطبــــــطأ الشخـــــزدواج الخإان ـــــك  إذا    
ق ـــــح هفي الآن نفسضرر ـــــتالم نعيم هـــــــبطبيعة الحال الإدارة، إلا أن هو الذ  و ملائمة،سؤول الأكثر ختيار المإتضرر حق إعطاء الم لىإ

 .لنفس الضرر و ،في القضية نفسها ينالتعويض بينستحالة الجمع متابعة ومقاضاة كل واحد منها، لإ
 :بطريقتينذه الحالة يتوزع التعويض هفي    
 .مرفق الصحة العمومية خط  ول من الطبيب المـــــة كــــــساهمــــــدر مـــــتتمثل في توزيع القاضي التعويض على ق :لىالأو الطريقة  -   
كل مستقل عن الدعوى ـــــر، بشــــطرف الآخــــــض عن الــــتتمثل في إمكانية رجوع كل واحد أوفى بكامل التعوي : الثانيةالطريقة  -   

صدور  عنىبم .ينالتعويض بينستحالة الجمع إعتبار لإ،  (3) تضررللمريض الم هنصيب من عبء التعويض الذ  دفع هالأصلية لتحميل
سببها خطأ  مرفق الصحة العمومية لىتعود في الأساس إ، دني ، وحكم عن القاضي الإدار  في قضية واحدةحكم عن القاضي الم

          حتمال أصلا ذا الإهلعدم إمكانية وجود  ،م قاضي مدنيكمع ح م قاضي إدار في ذلك إستحالة تقاطع حك ه، يتبعهالطبيب التابع ل
ضد الطبيب وليس ضد  هالقاضي الجزائي الذ  رفعت الدعوى أمام تقاطع حكم القاضي الإدار  مع حكمـــــكن أن يــــــيم هـــــإلا أن    

معنوي ــــشخص الـــــون الــــــ، يك...قانون العقوبات، التي تنص على أنه: "  مكرر من 51ادة حسب الم ه، لأنمرفق الصحة العمومية
مسؤولا جزئيا عن الجرائم التي ترتكب من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك، إن المسؤولية 

 "، أ  إستثناء مرفق  في نفس الأفعالالجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مسائلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك 
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القاضي  و،  "المدني الجزائي يوقف " وقف وفق قاعدةويكون للقاضي الجزائي الأثر الم ،لة الجزائيةاءسن المـــــمية ـــــــعمومـــــــحة الـــــالص
و لا يؤخذ بهذا الإجراء في جميع الأحوال، بل حسب تفاد  تناقض الأحكام، من أجل اه الإدارة جــــــتدني ـــــــاضي مــــــتبر قــــــالإدار  يع

جنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها ــــحكم الــــمدني بالـــــاضي الـــــط القـــــلا يرتبالقانون المدني: " من  339ادة الم ما نصت عليه
 :قيدان هما هيحكم بمعنى آخر  " و كان فصله فيها ضروريا هذا الحكم
دني ــــقاضي المــــع الــــنمــــلا ي عــــــليـــــه و (1):القاضي الجزائي أصدرهدني بالتكييف القانوني الذي ـــــماضي الـــــتقيد القـــلا ي -

اسا ـــكون أســـــي ح أنـــــضرر يص هة قد نشأ عنرده من صفة الجريمتجذا الفعل مع هالإدار  حسب الأحوال من البحث فيما إذا كان  أو
يتقيد بهذه البراءة ويحكم بعدم  ليس للقاضي الإدار  أن ،مثلا إذا صدر الحكم عن القاضي الجنائي ببراءة الطبيب، للتعويض أم لا
 (2).فقط أن يستدل بهذا الحكم في تقدير التعويض هبل ل ،تعويض الضحية

طة ـــع بقاء السلـــــم روريةـــالض يرويستبعد كل الوقائع غ :الضرورية لصدور الحكم لا يتقيد الحكم الجنائي إلا بالوقائع -
 (3)لمرفق الصحة العموميةتأديبي للطبيب التابع ــــالقرار الــــاضي الإدار  بـــــم القــــرتبط حكـــــكن أن يـــــولا يم، قاضيـــــد الـــــة في يـــــديريـــــالتق
لا تشكل ممارسة العمل التأديبي عائقا بالنسبة للدعاوى المدنية "   :مدونة أخلاقيات الطبمن  221 ادةالمما نصت عليه  هذا

 و الطب لأدبياتالمجلس الجهو   ، الطب لأدبياتالمجلس الوطني ، المتمثلة في التأديبية اتلسلطو بإمكان ا ، (3) " ... أو الجزائية
إثباتات لتفيده  من أدلة و هأو ما طرح أمام ،قيق وخبرةتدالقاضي الإدار  من  ها توصل إليأن تستأنس لمإدارة مرفق الصحة العمومية، 

 .للطبيب القرار التأديبي إصدارفي مهمة 
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  :ملخص الفصل الثاني

 لإثبــــات الخطــــــأ الطبــــي مـن طــــرف المتضرر، و جب عليه أن يتبع وسائل نص عليها القانون، و تختلف وسائل الإثبات بإختلاف   
نوع الخطأ، فالأخطأ الطبية الإنسانية تثبت بوسيلة الكتابة، شهادة الشهود أو القرائن، أما الأخطاء الطبية الفنية فالوسيلة الوحيدة 

 تاحة لإثباتها هي الخبرة الطبية التي يأمر بها القاضي.الم

جراء العمل الطبي الضار ه يكون تعويضو بعـــــد إثبات وقوع الخطأ الطبي بالوسائل سالفة الذكر، يرفع المتضرر دعوى تعويض     
لمسؤول الرجوع على ا يتم ،العمومية(، باختلاف المدعى عليه )سواء كان الطبيب أو مرفق الصحة تهنتيجة منطقية، كتحقيق لمصلح
تعويض المتضرر من أجل جبر  في تتمثلقضائية في المجال الطبي آثار ــــدعوى الـــــارسة الــــــمم ج عنــــــو ينت ،هعن الضرر بإستفائه حقه من

من طرف إدارة مرفق الصحة العمومية أو المجلس الوطني أو الجهو  الطبيب معاقبة يها و ــــبب فـــــتي تســــــادية الـــــسائر المـــــالخرر و ـــــالض
 .كجزاء حسب درجة الخطأ المرتكب  لأدبيات الطب


